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  الفصل الرابع

  مخالفات الإمام ابن حزم الأئمة الأربعة في فقه الأقضية

  ة الغائبة بعد تحليف المدعى عليهحكم إحضار البين: المبحث الأول

 علمه  انه لها، أو لعدم   يه، أو لنس   لبعدها عن  إذا لم يحضِر المدعي البينة،    : صورة المسألة هنا  

 وطلب من القاضي تحليف المدعى عليه، ثم وجد المدعي البينة بعد حلف المدعى عليه، فهل              بها،

عي ويقبل سـماعها     ؟ أم أنَّه يعذر المد      أو الأدلة التي ظهرت بعد فوات وقتها       يرد القاضي البينة  

  والحكم بناء عليها ؟

يأتي بها المدعي بعد تحليف المـدعى     وهنا نجد اختلاف الفقهاء في حكم البينة الغائبة التي          

  :يفي المسألة قولان على النحو الآت كان لهم ه، إذعلي

أقوال الفقهاء في حكم إحضار البينة الغائبـة بعـد تحليـف            : المطلب الأول 

  المدعى عليه

   للإمام ابن حزم الظاهري:القول الأول

بينة غائبـة، أو لا أعـرف    لي :  ذهب الإمام إلى تكليف المدعي بإحضار البينة، فإذا قال      

ره البينـة،   لنفسي بينة، أو لا بينة لي، فإنَّه يخير بين أن يترك تحليف المدعى عليه حتى إحـضا                

ه، وسقوط حكم البينة الغائبة جملة، فأي الأمرين شاء قُضي له به، ولم يلتفت إلى بينةٍ                وبين تحليف 

 العلم أن المدعى عليه حلف كذباً، فعندئذٍ        في تلك الدعوى بعد ذلك، إلّا بوجود تواتر يوجب صحة         

  .١يقضى عليه بالحق

                                                             
 .١٥٤٢، ص المحلى ابن حزم، 1
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  لأئمة الأربعة ل:القول الثاني

 ، إلى قبول البينة الغائبة بعد تحليف المدعى عليه         وأحمد ، والشافعي،  أبو حنيفة   الأئمة ذهب

  .١ والحكم بها،وسماعها

بينة لـه، فعندئـذ يأخـذ        أو عدم علمه بوجود      ، المدعي الإمام مالك بشرط نسيان    ووافقهم

  .٢القاضي ببينته، وإلّا فلا

   الخلافسبب

 إلـى    أن سبب الخلاف في حكم المسألة يرجـع        ةتبين للباحث بعد التأمل في أقوال الفقهاء،      

ها الأصل في إثبات حق المتقدم بإنشاء الدعوى         لأنّ  بتقديم البينة على اليمين؛    تمسك الأئمة الأربعة  

تأخره في إحضار البينة الغائبة، بينما تمسك الإمام ابن         ان معذوراً في    كخاصة إذا   وهو المدعي،   

حزم بظاهر حديث رسول االله الذي يدل على أن المدعي ليس له إلّا البينة، فـإن لـم يحـضرها               

  .نكر، فإذا حلف المنكر يمينه، سقط حق المدعي ببينتهفليس له إلّا يمين الم

  الهم، ومناقشتهاعلى أقوأدلة الفقهاء : المطلب الثاني

  أدلة الإمام ابن حزم: أولاً

  :استدل الإمام على عدم قبول بينة المدعِي بعد يمين المدعى عليه، بالسنة المشرفة، ودليله

كنت عند رسول االله فأتاه رجلان يختصمان في        : ( ن وائل بن حجر قال    ا رواه علقمة ع    م

إذاً يـذهب   : يمينه، قال : ليس لي بينة، قال   : ك ؟ قال  بينت: أرض، فذكر أن رسول االله قال للطالب      

  .١)ليس لك إلّا ذلك : - عليه السلام - قال رسول االله– يعني بإرضه –بها 

                                                             
، ٢، جالمغنيابن قدامة، . ٣١٨، ص ٨، جروضة الطالبينالنووي، . ٣٥١، ص ٧، جالبحر الرائق  ابن نجيم،    1

 ٢٥٨٧ص 
 .٣٠، ص ٦، جالحاشيةالدسوقي، . ١٩٢١، ص ٦، جالمدونة الكبرى مالك، 2
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١٦١

دلَّ الحديث بمنطوقه، على أنّه ليس للطالب إلّا البينة، أو يمين المطلـوب،            : وجه الاستدلال 

  .٢كون له كلا الأمرينفصح يقيناً أنّه ليس له إلّا أحدهما فقط، وبطل أن ي

  : على استدلال الإمام هنا بما يليةرد الباحثتو

 بين للمدعي كيف يثبت حقه، وكيف للمـدعى  – عليه الصلاة والسلام – أن رسول االله  -١

 قبـول بينـة المـدعي إذا      - عليه الـسلام     -عليه أن ينفي التهمة عن نفسه، ولم ينفِ         

يث السابق، ولكنه أخبر المدعي عندما لم تكن        أحضرها بعد يمين المدعى عليه في الحد      

  .معه بينة، أنَّه ليس له إلّا يمين المدعى عليه

 أن اقتصار حجة الإمام ابن حزم على ظاهر الحديث، يحرم المـدعي مـن فرصـة                 -٢

المطالبة بحقه عن طريق البينة، فيضيع بذلك حقه، خاصة أن احتمال كذب المنكر فـي               

  .بينة تؤكد كذبهيمينه وارده، ووجود ال

  أدلة الأئمة الأربعة: ثانياً

، الآثـار أدلة من   ف المدعى عليه، ب   استدل الأئمة على قبول بينة المدعي الغائبة، بعد تحلي        

  :، وهيوالمعقول

،  قبل البينة من المدعي بعد يمـين المنكـر  – رضي االله عنه  –أن عمر    ،٣من الآثار  :أولاً

م تكن بينة اليهودي حاضرة، فحلّف المدعى عليه، ثم         ه، ول عندما تخاصم يهودي ومسلم عند    وذلك  

                                                                                                                                                                                   
 ص ، )٢٢٤( ، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فـاجرة بالنـار، رقمـه              الصحيح مسلم،   1

١١٠. 
 .١٥٤٣، ص المحلى ابن حزم، 2
، ٨، جخليـل  مواهب الجليل لشرح مختصرالحطاب الرعيني، . ٣٣٠، ص  ٩، ج البناية شرح الهداية   العيني،   3

 .٢٦٦، ص ٢٢، جالمجموع شرح المهذب النووي، .١٣٠ص 
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١٦٢

البينة العادلة أحب إلـي مـن اليمـين         :  ببينته، فقضى عمر بها، وقال     –عي   المد - أتى اليهودي 

  .١الفاجرة

علـى   ، فـدلَّ  ٢"البينة العادلة أحقُّ من اليمين الفاجرة        " :- رضي االله عنه     –شريح  قال  و

يت اليمين التي سبقت البينة، اليمين الفاجرة؛ لأن البينة         م، وقد س  مين في الحكم  تقديم البينة على الي   

  .٣يمينه، فيعد فاجراً في تكشف كذب المنكر

دلة خير من اليمـين الفـاجرة       ا بأن البينة الع   : (وقد اعترض الإمام ابن حزم على ما سبق       

ن من عدالة البينـة، وفجـور اليمـين،    م نتيقَّقول صحيح، إذا تيقنَّا بأنَّهما كذلك بلا شك، أما إذا ل    

فليست الشهادة حينئذٍ أولى من اليمين؛ إذ الصدق في كليهما ممكن، والكذب كذلك، ما لـم يـرد                  

نص شرعي يأمر بإنفاذ البينة، وعدم الاعتداد بيمين المنكر، إلّا أنه لم يرد نص يفيد ذلك، فبطـل            

  .٤ )هذا القول بيقين

 احتمال الصدق والكذب وارد في البينة       بما أن : عتراض، بالقول  الا  على هذا  ةجيب الباحث ت

    أو نفيه، والبينة أقوى من      إذاً من تقديم الأقوى منهما في إثبات الحق          واليمين على السواء، فلا بد

 سواء أحضرها المـدعي     اليمين؛ لأن في البينة إثباتاً، وفي اليمين نفياً، والإثبات أولى من النفي،           

 بعده، خاصة أنَّه معذور في تأخره في هذه المسألة، فكيـف نكتفـي بيمـين                مين المنكر أم   ي قبل

  المنكر مع وجود البينة، التي تكشف كذب المنكر، وصدق المدعي في دعواه ؟

                                                             
، ١٠اليمين الفاجرة، ج  ، كتاب الشهادات، باب البينة العادلة أحق من          مع الجوهر النقي   السنن الكبرى البيهقي،   1

ضـعيف، علقـه    : ال الألبـاني  ق(، كتاب القضاء، باب طريق الحكم وصفته،        إرواء الغليل الألباني،  . ١٨٢ص  
 .٢٦٣، ص ٨، ج )٢٦٣٩( ، رقمه )البيهقي

 .٤٣٦، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، ص  الصحيح البخاري،2
البهـوتي،  . ٤٧٥، ص الكافي في فقه أهـل المدينـة  ابن عبدالبر، . ٣٣٠، ص ٥، جتبيين الحقائق الزيلعي،   3

 .٥٢٧، ص ٣، جشرح منتهى الإرادات
 .١٥٤٣، ص المحلى ابن حزم، 4
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ها كلام المدعي، أمـا اليمـين       البينة هي الأصل في الدعوى؛ لأنَّ       أن ، المعقول  دليل :ثانياً 

ير إليه للضرورة، والبدل يبطل بالقدرة علـى المبـدل،   ها كلام الخصم، صِ عن البينة؛ لأنَّ كالبدلف

، ولأن البينة كالإقرار، فكما يجب الحكـم بـالإقرار بعـد            ١ولا يبطل الأصل بالقدرة على البدل     

  .٢اليمين، فكذلك البينة

  .٣ين سقط حكم اليم،ولأن اليمين تكون مع عدم البينة، فإذا وجدت البينة

 من أدلة عقلية، تثبت حـق المـدعي فـي      ما استند إليه الأئمة الأربعة      استقامة حظيلوهنا  

 وذلك أن الأئمة    ،- دعى عليه  يمين الم   أي قبل  -ر في إحضارها عن وقتها    الحكم ببينته، وإن تأخَّ   

قالوا بذلك في حال وجود عذر يدفع التهمة عن المدعي، كالنسيان، أو الجهل بوجود الـشهود، أو    

ه اليمين للمدعى عليه بناء على طلب المدعي لتعـذر          ما يوج  في مكان بعيد، فالقاضي إنَّ     وجودهم

لمانع، خاصـة أن المـدعي   بينته، ولكن هذا لا يسقط حقه في إقامتها عند وجودها بزوال العذر ا        

  .هو الطالب للحق، والمبتدئ بالدعوى، والبينة هي الأصل، فإذا وجدت، فلا عبرة باليمين

ن المـدعى عليـه،     عرفنا أقوال الفقهاء في حكم إحضار البينة الغائبة بعـد يمـي           بعد أن   و

 أن القول المختار في المسألة هو قول الأئمة الأربعة بقبول البينـة،             ة الباحث رىتومناقشة أدلتهم،   

  : لما يأتيكم عليها؛وبناء الح

  .عة، وضعف حجة الإمام ابن حزمستدل به الأئمة الأربقوة ما ا ل-١

 ، والمعاصي بين الناس، وتهاون الكثير مـنهم بالقـسم         ، وكثرة الذنوب  ، فساد الذمم  نأ -٢

 وزوراً، يجعل الأمر سهلاً بالنسبة للمنكر، بحلف اليمين لدفع          ،وحلف الأيمان باالله كذباً   

                                                             
شرح منتهـى  لبهوتي، ا. ٢٩٧، ص ٨، جرد المحتار  ابن عابدين،    .٣٦٤، ص   ٦، ج بدائع الصنائع  الكاساني،   1

  .٥٢٧، ص ٣، جالإرادات
 .٢٨٢، ص ٤، ج الإمام أحمدالكافي في فقه ابن قدامة، 2
 .٣٩٨، ص ٣، جالمهذبالشيرازي، . ٣١٤، ص ١٦، جالحاوي الكبير الماوردي، 3
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١٦٤

التهمة عن نفسه، ومع أن احتمال إحضار شهود يشهدون زوراً أمـام القاضـي وارد               

 من اليمين، ولذا فكمـا يعطـي القاضـي          اذبة، إلّا أنَّه أضعف   أيضاً كما في اليمين الك    

فرصة للمنكر في حلف يمينه مع احتمال الكذب، فلا بد من سماع الشهود مع احتمـال            

الكذب، فالقاضي يحكم بناء على الظاهر، واالله تعالى يتولى السرائر، فمن يأخذ شـيئاً              

 وبناء على ما سبق، فإن هـذا        خرة،ليس من حقه، فلينتظر عقاب االله له في الدنيا والآ         

  . واالله تعالى أعلم للحق من الرأي المخالف،كثر صوناًالرأي أ
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١٦٥

  حكم رد اليمين عند النكول: نيالمبحث الثا

عرفنا أن القاضي يبدأ القضاء بطلب البينة من المدعي، فإن لم تكن معـه بينـة، وطلـب              

  حلف   كِنْالمدعي تحليف المالقاضي ي ر، فإننكِالمر، فإنانتهـت الـدعوى، وسـقط حـق     فَلِ ح ،

      نكِالمدعي في المطالبة، أما إذا نكل الم     ؟ أم لا   اليمين على المـدعي      ر عن اليمين، فهل يجوز رد

   أم يجبر المنكر على حلف اليمين ؟ر بنكوله ؟يقضى على المنكِتُرد اليمين، و

    ول المدعى عليه، إذ كان لهم فيهـا        د نك  اليمين على المدعي عن    اختلف الفقهاء في حكم رد

  :، على النحو الآتيثلاثة أقوال

   أقوال الفقهاء في حكم رد اليمين عند النكول:المطلب الأول

  للإمام ابن حزم :القول الأول

 عن حلف اليمين، فإنَّه يجبـر       ه إذا امتنع المنكر       ذهب الإمام ابن حزم الظاهري إلى أنَّ      

الأدب، ولكن لا تُرد اليمين على المدعي، ولا يقضى بنكول المدعى عليـه،             عليها أحب أو كره ب    

، والوصية في السفر، ومن كان له شاهد واحـد، ونكـل            ١وهو لا يرى رد اليمين إلّا في القسامة       

  .٢المطلوب عن اليمين، فتُرد اليمين على الطالب؛ ليحلف مع الشاهد

   حنيفة وأحمدن أبييللإمام :القول الثاني

لقـصاص   والفروج وا   في الأموال   إلى القضاء بنكول المدعى عليه،      حنيفة ذهب الإمام أبو  

إني أعرض عليك اليمين ثلاثاً، فإما أن       : بغي على القاضي أن يقول للمنكِر     ين فيما دون النفس، إذ   
                                                             

اليمين كالقسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على : القسامة: قال ابن الأثير: (  القسامة1
إن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودن خمسين استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يعرف قاتله، ف

يميناً ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون، ويقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون 
، المرتضى )استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم يلزمهم الدية، وقد أقْسم يقسم أَقساماً وقَسامة إذا حلَف 

  .٥٧٢، ص ١٧، جتاج العروسالزبيدي، 
 .١٥٤٣، ص ىالمحلّ ابن حزم، 2



  
 

 

١٦٦

١٦٦

تحلف، وإلّا قضيت عليك بما ادعاه، فإن كرر عليه ثلاثاً ولم يحلـف، قـضى عليـه بـالنكول،                   

  .١مذهب أنه يجوز الحكم عليه بالنكول بعد العرض مرةالو

 النفس فلا يقضى بالنكول، ولا تُرد اليمين على المدعي، بل يـسجن             أما في القصاص في   

 ـ          ،٢المطلوب حتى يحلف أو يقر     ل  أما فيما دون النفس فيستحلف للقضاء بالنكول؛ لأن البدل عام

 بالقـضاء بنكـول   - فـي المعتمـد   - لإمام أحمدبينما قال ا ،٣في الأطراف كما هو في الأموال  

  .٤المطلوب في المال وما يقصد منه المال فقط

  ن مالك والشافعي للإمامي:الثالث القول

 اليمين، لا يقـضى بنكولـه،        عند نكول المدعى عليه عن حلف         ذهب الإمامان إلى أنَّه   

  .٥ت دعواهى به، وإلّا ردتحقَّ المدع حلف اس اليمين على المدعي فإنردما تُوإنِّ

فـإن نكـل،    ويوافق الشافعي أبا حنيفة باستحباب عرض اليمين على المدعى عليه ثلاثاً،            

 بمثابة إقرار المدعى عليـه؛      - في المعتمد    –ردت اليمين على المدعي، وتكون اليمين المردودة        

  .٦ لأنَّه بنكوله تُوصلَ إلى الحق، فأشبه إقراره

                                                             
 ـ٨٥٥(  محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين الحنفي             العيني، 1 ، ١ ط ،البناية شـرح الهدايـة     ،) ه

 .٣٢٩ – ٣٢٨، ص ٩ ج،)م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠( تحقيق أيمن شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت 
يلزمه الأرش في القصاص بالنفس ومـا دون   : أما الصاحبان فقالا  . ( ٣٤٨ ص   ،٧، ج البحر الرائق  ابن نجيم،    2

، ٩، جالبنايـة ، العينـي،  )النفس؛ لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهما، فلا يثبت به القصاص، ويجب فيه المال           
 . ٣٣٦ص 

 .١٣٨، ص ١٦، ج المبسوط السرخسي،3
  .٣١٧، ص ٣ملك بن عبداالله بن دهيش، ج، تحقيق عبدالالمستوعبلسامري، محمد بن عبداالله،  ا4
،  الأمالـشافعي، . ١٤٦، ص ٣، جكفاية الطالب الربـاني ، المنوفي. ١٩٢٠، ص ٦، جالمدونة الكبرى  مالك،   5

 .٥٧٤، ص ٤، جبشرح المنهاج تحفة المحتاجابن حجر الهيثمي، . ١٣٦٤ص 
 .٣٢٣، ص ٨، جروضة الطالبين النووي، 6



  
 

 

١٦٧

١٦٧

  .١كول المنكر في دعاوى القصاصمام أحمد برد اليمين على المدعي عند نكما قال الإ

   الخلافسبب

الباعث على الخلاف في حكم رد اليمين علـى   أن  ة للباحث بالنظر في مذاهب الفقهاء، يتبين    

  :هوالمدعي، عند نكول المدعى عليه، 

  .عية المتعلقة في نكول المنكر الاختلاف في تفسير النصوص الشر-١

تمسك الإمام ابن حزم بظاهر النصوص الدالة على أن البينة على المدعي، واليمـين               -٢

 بـرد اليمـين، أو      بذلك، أدى إلى مخـالفتهم وقـولهم       إلتزام الأئمة على المنكر، وعدم    

  .بالقضاء بالنكول

  أدلة الفقهاء على أقوالهم، ومناقشتها: المطلب الثاني

  أدلة الإمام ابن حزم :أولاً

مام ابن حزم على القضاء بإجبار المنكر على اليمين، بالقرآن، والسنة، والآثـار،          استدل الإ 

  :والمعقول

  .٢ MÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ L  : قوله تعالى:أولاً

 من أطلق للمطلوب الامتناع عن اليمين، ولم يأخذه بها، وقـد أوجبهـا االله      :وجه الاستدلال 

  .٣وان، وعلى ترك ما افترض االله عليه إلزامه إياه وأخذه بهعليه، فقد أعانه على الإثم والعد

 في اتهام القاضي بإعانة المطلوب على الإثم، لعـدم إجبـاره    لعلَّه يلحظ هنا مبالغة الإمام    و

ه بحلفه سينفي التهمة  على الحلف، فاليمين لا بد أن تخرج من المطلوب بمحض إرادته، خاصة أنَّ            

                                                             
  .٢٨١، ص ٤جالكافي،  ابن قدامة،  1
 .) ٢  ( سورة المائدة، من آية2
 .١٥٥٠، ص المحلى ابن حزم، 3



  
 

 

١٦٨

١٦٨

ها؛ لأنه قد يقدم على الحلف خوفاً من التهديد، فالقاضي يوجـه إليـه        ولذا لا يجبر علي    عن نفسه، 

  .اليمين، وله أن يذكر المنكر بما سيترتب على امتناعه عن الحلف، ولكن دون إجبار له عليه

أن امرأتين  : (  أن هذا القول ثابت عن ابن عباس، وذلك لما رواه ابن أبي مليكة قال              :ثانياً

 في كفها، فادعـت  ١وفي الحجرة حداث، فخرجت إحداهما وقد أُنفِذَ بإشْفى       كانتا تخرزان في بيت،     

لو : "- عليه الصلاة والسلام     –قال رسول االله    : على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس        

  : ، ذكروهـا بـاالله، واقـرؤا عليهـا    "أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء قـوم وأمـوالهم      

 M  Â  Á  À   ¿Æ   Å  Ä  ÃL قال النبي   :  فذكروها فاعترفت، قال ابن عباس     ،٢–

  .٣" )اليمين على المدعى عليه: "-عليه الصلاة والسلام 

أن ابن عباس لم يفتِ إلّا بإيجاب اليمين فقط، وأبطل أن يعطَـى المـدعي           : وجه الاستدلال 

  .٤بدعواه، ولم يستثنِ في ذلك نكول المطلوب، ولا رد اليمين أصلاً

أن إيجاب ابن عباس اليمين على المنكر، إنَّما هو         ب :وتجيب الباحثة على الاستدلال السابق    

الحكم بالأصل، ولا دلالة في ذلك على عدم جواز القضاء بالنكول، أو رد اليمين، فالأصل توجيه                

اء اليمين على المنكر، ولكن عند امتناعه فلا بد من القـضاء بـالنكول أو بـرد اليمـين للقـض                 

بالدعوى، كما أنَّه ليس في قول ابن عباس ما يدل على قول الإمام ابن حزم من وجـوب إجبـار    

  .القاضي للمنكر على الحلف

                                                             
، ١٢، جتاج العروس، المرتضى الزبيدي، )للإسكاف أي مِخيط له ومثقب، وجمعه الأشافِي ( هو :  الإشفى1

  .٨٤ص 
 .٧٧ سورة آل عمران، من آية 2
، )٤٥٥٢(، رقمـه    .. ) وأيمانهم ثمناً قليلاً   إن الذين يشترون بعهد االله    (، كتاب التفسير، باب     الصحيح البخاري،   3

 .٧٧٤ص 
 .١٥٤٩، ص المحلى ابن حزم، 4



  
 

 

١٦٩

١٦٩

كان بين أبي بن كعب وعمر بن الخطـاب خـصومة فـي            : (  ما رواه الشعبي قال    :ثالثاً 

ال زيـد لأبـي بـن       بيني وبينك زيد بن ثابت، فأتياه فضربا عليه الباب، فتكلما، فق          : حائط، فقال 

تقـضي علـي    : بينتك؟ وإن رأيت أن تعفي أمير المؤمنين عن اليمين فأعفه، فقال عمـر            : كعب

  .وذكر الحديث.. .١)باليمين ولا أحلف؟ 

 لم يذكر رد اليمين، ولا حكماً بنكول، بـل          - رضي االله عنه     – أن زيد    :وجه الاستدلال   

      نكِر أن   – رضي االله عنه     – يسقطها الطالب، وهذا عمر      أوجب اليمين على المنكر قطعاً، إلَّا أني 

  .٢يحكم الحاكم باليمين، ولا يحلف المدعى عليه

 نكـول المنكـر عـن    – رضي االله عنه – إنكار عمر بأنه ليس في : وتجيب الباحثة الإمام  

اليمين، دلالة على عدم صحة القضاء بالنكول، أو رد اليمين؛ وذلـك أن الأصـل للحكـم فـي                   

عوى، إما بينة المدعي، أو حلف المدعى عليه، والأصل في المدعى عليه أن يحلف اليمين إذا                الد

  .- رضي االله عنه –وجهت إليه؛ لدفع التهمة عن نفسه، وهذا ما فعله عمر 

كتب عمر إلـى    :  روي من طريق أبي عبيد، أخبرنا هشام عن جعفر بن برقان قال            :رابعاً

  .٣) البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر (:هاأبي موسى الأشعري في رسالة ذكر

، وبالتـالي   ٤ أن عمر لم يذكر في الحكم بين الخصوم نكولاً، ولا رد يمين            :وجه الاستدلال 

  .على المنكر أن يلزم بالحلف

  . على الدليلين السابقيناما سبق ذكره في ردها الاستدلال، بهذعلى  ة الباحثوتجيب

                                                             
 .١٤٥، ص ١٠، كتاب الشهادات، باب ما جاء في التحكيم، جالسنن الكبرى البيهقي، 1
 .١٥٤٨، ص المحلى ابن حزم، 2
 ،)٤٤٦١(ارتدت، رقمـه  رأة تقتل إذا ، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في الم    السننالدارقطني،    3
، كتاب الشهادات، باب لا يحيل حكـم  السنن الكبرى البيهقي،   .١٣٩، ص   ٤ ج )إسناده ضعيف   : قال الدارقطني (

 .١٥٠، ص ١٠القاضي على المقضى له والمقضى عليه، ج
 .١٥٤٨، ص المحلى ابن حزم، 4



  
 

 

١٧٠

١٧٠

  ي حنيفة وأحمدمين أب أدلة الإما:ثانياً

– الـصحابة     بنصوص من السنة النبوية، وآثـار       على القضاء بالنكول،   مان  استدل الإما 

  :ما يأتي منها –رضي االله عنهم 

، وقولـه   ١) واليمين على من أنكر      ،البينة على المدعي  : ( قوله عليه الصلاة والسلام    :أولاً

 لكـن   ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم     ،اهم الناس بدعو  عطىلو ي : ( -الصلاة والسلام    عليه   –

  .٢) اليمين على المدعى عليه 

م بين الخصمين، فجعل البينـة حجـة         حك – عليه السلام    – أن رسول االله     :وجه الاستدلال 

             جنس المدعين، واليمين حجة جنس المنكرين، فتكون جميع الأيمان علـى المنكـرين، فمـن رد

  .٣يعها على المنكرين، فيكون ذلك نسخاً للحديث الشريف، لم يجعل جمناليمين على المدعي

 خالف الأئمة في وجه الاستدلال من الحديثين الـسابقين، وذلـك            ، فقد  الإمام ابن حزم   أما

 على أنه لا يجوز أن يعطى المدعي         القضاء بالنكول، وإنَّما   أنَّهما لا يدلّان على مشروعية    ( :بقوله

 لأنـه   ؛ يعطى شيئاً بنكول خصمه، أو بيمينه إذا نكـل خـصمه           ، فبطل بهذا أن   بدعواه دون بينة  

  .٤ )أعطي بالدعوى

ن الأحاديث واضحة في منطوقها بأن المـدعي لـه      إ: تجيب الإمام ابن حزم    ةإلّا أن الباحث  

 لم يحلف، فعندئذٍ سيكون نكوله مبرراً لـصدق اتهـام       ولذا إذا  البينة، فإن عدِمها له يمين المنكر،     

  .له، وبالتالي ثبوت الحق في ذمته، والقضاء عليه بنكولالمدعي 

                                                             
  .١٦٩سبق تخريجه ص  1
 .٧٦٩، ص  )١٧١١(  المدعى عليه، رقمه ، كتاب الأقضية، باب اليمين على الصحيح مسلم،2
 .٢٥٩٢، ص ٢، جالمغنيابن قدامة، . ٣٢٥، ص ٩، جالبناية شرح الهداية العيني، 3
 .١٥٤٩، ص المحلى ابن حزم، 4



  
 

 

١٧١

١٧١

: – رضي االله عنـه  -روي عن عمر  ، فقد   -عليهم   رضوان االله    – إجماع الصحابة    :ثانياً

)  امرأة اد أن    حبلك على غاربك، فحلَّف عمر الزوج باالله مـا         :  قال لها  عت عنده على زوجها، أن

، وكذا روي عن ابن عباس، وهو مذهب أبي موسـى           ١)  طلاقاً، فنكل فقضى عليه بالفرقة     أردتَ

  .٢الأشعري

، مـا يـدل علـى أن    ٣جد في جميع الروايات الموجودة في سنن البيهقي ت لم   ةإلّا أن الباحث  

 رضـي  – ايات علـي و، وفي بعض الر- رضي االله عنه – الرجل نكل عن اليمين، بل أن عمر     

؟ فكان جوابه أنـه مـا أراد إلّـا          حبلك على غاربك  : ه بقول ه أراد حلفا الرجل عما  ، است -االله عنه   

  . على قضاء عمر بالنكول لا يصحالحديثالطلاق، فحكما عليه بالفرقة، ولذا الاستدلال في هذا 

 –د اليمين، والذي جـاء بـه أن عمـر         كما أن الحديث الذي استدل به من قال بالقضاء بر         

  ، عنـدما نكـل المـدعى عليـه      )عثمـان  ( قضى برد اليمين على المـدعي   –رضي االله عنه    

، هذا الحديث يخالف القول بقضاء عمر بالنكول، ولذا لا يصح قول الحنفيـة بإجمـاع         ) المقداد (

  .٤الصحابة على القضاء بالنكول

ن ابن عمر باع عبداً لزيد بن ثابت، فادعى عليه زيد           ، بما روي أ   ٥ الإمام أحمد  احتج :ثالثاً

احلف أنـك مـا     : يبه، فأنكر ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان، فقال له عثمان         أنّه باعه إياه عالماً بع    

  .٦ فرد عليه العبدعلمت به عيباً، فأبى أن يحلف،

                                                             
، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلّـا أن                  السنن الكبرى  البيهقي،   1

 .٣٤٣، ص ٧م منه الطلاق، جيريد بمخرج الكلا
 .٣٦٥، ص ٦، جبدائع الصنائعالكاساني، . ٣٢٩، ص ٥، جتبيين الحقائق الزيلعي، 2
 .٣٤٣، ص ٧، جالسنن الكبرى البيهقي، 3
 . المصدر السابق 4
 .٥١٩، ص٦، جمطالب أولي النهىالرحيباني،  .٢٨١، ص ٤، جالكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة، 5
. ٣٦٩، ص    )٢٦٨٤( ، رقمه   )رجاله ثقات : قال مالك (  كتاب البيوع، باب العيب في الرقيق،        ،الموطأمالك،   6

 لمعمـر بـن     المصنف، وفي آخره كتاب الجامع    ،  )هـ٢١١( الصنعاني، أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع         



  
 

 

١٧٢

١٧٢

  

ظهور صدق المدعي في دعواه عند نكول المنكر، فيقضى له كما لو             ،دليل المعقول  :رابعاً

 وقد عارضه النكول؛ لأنه كان      أقام البينة؛ وذلك أن المانع من ظهور صدقه إنكار المدعى عليه،          

  .١صادقاً في إنكاره، لما نكل فزال المانع للتعارض، فظهر صدق المدعي في دعواه

 أن النكول دل على كون الناكل باذلاً كما هو عند أبي حنيفـة، أو مقـراً كمـا عنـد                      *

للواجب، لأن اليمين   الصاحبين، إذ لولا أن اليمين بذل أو إقرار؛ لأقدم على اليمين الصادقة إقامة              

واجبة عليه، ودفعاً للضرر عن نفسه، وهو بذل المال، فترجح كون الناكل باذلاً أو مقـراً، علـى    

  .٢الوجه المحتمل، وهو كونه متورعاً عن الحلف

 استقامة ما ذهبوا إليه، فالمدعي عندما       يلحظُي ما استدل به أصحاب هذا القول،          بالنظر ف 

 له الحق بتحليف المدعى عليه، بناء على حديث رسول االله، فمتـى وجهـت               لا يقدم البينة، يبقى   

           متيقناً من صدقه،     كان اليمين إلى المنكر، كان عليه الاستجابة والحلف لدفع التهمة عن نفسه، إن 

  .وكذب المدعي، إلّا أن نكوله سيكون دافعاً لاتهامه، وثبوت الحق في ذمته

لى الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، من حيث التفريق في حكـم   وقد اعترض الإمام ابن حزم ع     

أنـه  : فس، وما دون النفس، ووجـه اعتراضـه       النكول بين دعوى المال، ودعوى القصاص بالن      

، ولا قياس، كمـا أن الحكـم         إليه أحد  قَبس، ولا    ولا في السنة   ،تفريق فاسد، لم يصح في القرآن     

، فإن كان باطلاً، فالحكم بالباطل لا يحـل، وإن كـان   بالنكول لا يخلو من أن يكون حقاً أو باطلاً   

                                                                                                                                                                                   
، تحقيـق أيمـن    ١ع؟، ط راشد الأزدي، كتاب البيوع، باب البيع بالبراءة ولا يسمى الداء وكيف إن سماه بعد البي              

الألباني، . ،  ٨، ج )١٤٨٠٠( ، رقمه   )م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١( نصر الدين الأزهري، دار الكتب العلمية، بيروت        
، رقمه  )صحيح ولم أره في مسند أحمد       : قال الألباني ( ، كتاب القضاء، باب طريق الحكم وصفته،        إرواء الغليل 

 .٢٦٣، ص ٨، ج )٢٦٤٠( 
 .٣٦٥، ص ٦، جئعبدائع الصنا الكاساني، 1
 .٣٢٨، ص ٩، ج البناية شرح الهداية العيني،2



  
 

 

١٧٣

١٧٣

 ،وأيضاً الاحتياط للدم ليس بـأولى مـن الاحتيـاط للفـروج           حقاً، فالحكم واجب في كل مكان،       

  .١ والمال، بل الحرام من كل ذلك سواء،والبشرة

، إذ لم يرد نص شرعي فـي التفريـق بـين            يلحظ سلامة اعتراض الإمام ابن حزم     وهنا  

في القضاء بالنكول، وإنما هو اجتهاد بالرأي، والأصل أن تقوم جميع الـدعاوى علـى               الدعاوى  

البينة من جانب المدعي، واليمين من جانب المنكر، ما لم يرد نص على خلاف ذلك، كمـا فـي                

   .القسامة

  ك والشافعيأدلة الإمامين مال: اًثالث

  :، والمعقولوالسنة ، الكريم بنصوص من القرآنمان على القضاء برد اليمين،استدل الإما

MÒ   Ñ  Ð  Ï  Î : قوله تعالى :أولاً     Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å L٢.  

 كانا يختلفـان إلـى   لداري، وعدي بن بداء، حيث أن الآية نزلت في تميم ا :ه الاستدلال وج

عا تركته إلى    فدف ، فأوصى إليهما   معهما فتى من بني سهم، فوافته المنية في الطريق،         فخرج مكة،

، )ما كتمتما ولا اطلعتما      ( : رسول االله  همافاستحلف ،ن فضة مخوصاً بالذهب    م جاماًأهله، وحبسا   

 جِثم واشتريناه من عدي وتميم   :  الجام في مكة، فقالوا    د،         ثم جاء اثنان من أهل السهمي، وحلفا أن 

 فعليهم الشهادة بالحق، خوف الفضيحة      ، الخيانة اءت الآية الكريمة تُحذِّر الناس     فج ،٣الجام للسهمي 

في رد٤عي اليمين على المد.  

 أن آية الوصية في السفر حجة علـيهم لا لهـم؛    (:وجههوهنا ورد اعتراض لابن  حزم،     

وذلك أنه ليس فيها من تحليف المدعى عليه، ولا من رد اليمين على المدعي كلمة، لا بنص، ولا               
                                                             

 .١٥٤٤، ص المحلى ابن حزم، 1
 .) ١٠٨  ( سورة المائدة، من آية2
، )حديث حسن غريب : قال أبو عيسى( ، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة المائدة،         السنن أخرجه الترمذي،    3

 .٨٤٦، ص  )٣٠٦٠( رقمه 
 . باختصار١١٥٨ ص - ١١٥١، ص ١، جكام القرآنالجامع لأح القرطبي، 4



  
 

 

١٧٤

١٧٤

، وأن يحكموا منها بمـا      ولاً، فكيف سهل عليهم إبطال نص الآية      ، إنما هي تحليف الشهود أ     بدليل

  .١)؟ليس فيها

أن الإمام ابن حزم قال بعدم جواز القضاء برد اليمين، إلّـا            ب :وتجيب الباحثة على ما سبق    

في ثلاث حالات، وعد منها الوصية في السفر، فكيف يعترض على من استدل بآية الوصية فـي                

  رد اليمين ؟السفر على مشروعية 

  . الإمام ابن حزم على ظاهر النص، أوقعه في التناقض في أحكامهيؤكد أن وقوفوهذا 

 رد اليمـين علـى      – عليه السلام    – أن النبي    – رضي االله عنهما     – روى ابن عمر     :ثانياً

  .٢صاحب الحق

أن :  وقالـت – عليه السلام  – أن الأنصار جاءت إلى النبي       : (، ما روي  ٣ومن السنة أيضاً  

 ـ: ، فقال رسـول االله    ٤ وطرحته في فقير   اليهود قتلت عبداالله بن سهل،     ون، وتـستحقون دم    أتحلف

 عليـه   –؟ فجعل النبـي     كيف يحلفون وهم كفار   : فتحلف يهود، قالوا  : لا، قال : صاحبكم ؟ فقالوا  

  .٥ ) اليمين في جهة الخصم–السلام 

، فالـسنة فيهـا أن يبـدأ المـدعون      )القسامة(  أن الدعوى إذا كانت دماً     :وجه الاستدلال 

يهم، فـإن   ليحلف لكم المدعى ع   : م صاحبهم، وإن أبوا الأيمان قيل     بالحلف، فإن حلفوا استحقوا د    

                                                             
 .١٥٤٧، ص  المحلى ابن حزم،1
قـال  (، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري،               السنن الدارقطني،   2

، كتـاب الـدعاوى     تلخيص الحبير ابن حجر،   . ١٣٦، ص   ٤، ج  )٤٤٤٤( ، رقمه   )إسناده ضعيف   : الدارقطني
 .٤٩٧، ص ٤، ج )٢١٣٩( نات، رقمه والبي

 .١٣٦٤، ص الأمالشافعي، . ٧٧، ص ١١، جالذخيرة القرافي، 3
، تاج ، المرتضى الزبيدي)هو فم القناة التي تجري تحت الأرض، وقيل هو مخرج الماء منها : (  فقير4

  .٣٥٦، ص ٧، جالعروس
 .٧٤٥، ص  )١٦٦٩( ب القسامة، رقمه ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باالصحيح مسلم، 5



  
 

 

١٧٥

١٧٥

 ـ - عليه الـسلام       – رسول االله    ، ولذا عندما لم يحلف الأنصار، رد      ١حلفوا برئوا  ين علـى    اليم

 اليمين على الطرف الثاني في الدعوى،        اليهود، وهذا دليل على مشروعية رد      المدعى عليهم وهم  

  .عند نكول من وجهت إليه اليمين أولاً

 أن احتجاج المالكية والشافعية بحـديث      : " وجه اعتراض الإمام ابن حزم هنا، هو       نوقد كا 

  ف الحديث   القسامة باطل؛ لأن         يه تحليف المدعين أولاً خمسين يميناً، بخلاف جميع الدعاوى، ثم رد 

ى المدعى عليهم، بخلاف قولهم، فمن أين رأوا أن يقيسوا عليه ضـده، مـن تحليـف                 اليمين عل 

؟ وأن يجعلوا الأيمان في     في تبدية المدعي في سائر الدعاوى      يقيسوا عليه    ، ولم المدعى عليه أولاً  

  .٢ "كل دعوى خمسين يميناً ؟ فهل في التخليط وعكس القياس أكثر من هذا ؟

 قال بعدم جواز رد اليمين      زم ابن ح  أن: ابقوله لاعتراض السابق، ا رد على ت ة أن الباحث  إلاّ

 وفي الوقت ذاته يبطل احتجاج من قال برد اليمين          عند النكول إلّا في ثلاث حالات منها القسامة،       

  هبه ؟ أليس هذا نقض لمذعند النكول بحديث القسامة ؟

أن القـسامة  ب: يث القسامةليمين على المدعي، بحد استدلال من قال برد ا  على ة الباحث ردتو

ما شرعت لتعلقها بالتهمة في قتل نفس معصومة، والذي يعد من أعظم الذنوب عند االله تعـالى،      إنَّ

، لذا كان على المدعين عند عدم البينة أن يبدأوا هم باليمين، فيحلف خمسين منهم لإثبات دعواهم               

وهذه الصورة في رد اليمين تختلف عنها       ،   تُرد اليمين على المدعى عليهم     فإن أبوا ونكلوا فعندئذٍ   

رى أن امتناع المـدعى عليـه عـن         ، لذا يرى عدم صحة قياسها عليها؛ كما ي        في باقي الدعاوى  

اليمين كافٍ للقضاء عليه بنكوله؛ إذ لو كان على الحق، لما امتنع عن الحلف لدفع التهمـة عـن                  

   .نفسه

                                                             
 .١٣٦٥، ص  الأم الشافعي،1
 .١٥٤٧، ص المحلى ابن حزم، 2



  
 

 

١٧٦

١٧٦

 أن المقداد استقرض     عن الشعبي   روي ، أنَّه ١يالشافع مالك و   ما استدل به   :من الآثار  :ثالثاً

 فتحاكما إلـى عمـر،   أقرضتك سبعة آلاف،: ، فقال عثمان مالاً– رضي االله عنهما     –من عثمان   

احلـف أنَّـه   :  سبعة آلاف، فقال المقداد لعثمـان     هو: هو أربعة آلاف، وقال عثمان    : دادفقال المق 

 لقـد  واالله: ى المقداد، قال عثمـان ا ولَّمان، فلمإنَّه أنصفك، فلم يحلف عث    : آلاف، فقال عمر  سبعة  

؟ فقال خشيت أن يرافق ذلك به قدر بـلاء، فيقـال            لِم لم تحلف  : أقرضته سبعة آلاف، فقال عمر    

  .٢بيمينه

، فلما لم    أن عمر رضي االله عنه، قبل رد اليمين على المدعي وهو عثمان            :وجه الاستدلال 

  .، وقضى للمقداديحلف صاحب الحق، سقط حقه بالدعوى

للحـق مـن      أحفظ  أن القضاء بنكول المنكر    ،هذه الحادثة من خلال النظر في     ويلحظ هنا   

    عن اليمين عندما ردهـا – عثمان رضي االله عنه  – امتناع المدعي    القضاء برد اليمين؛ وذلك أن  

لية حلف اليمين عن    ونَّه رفع مسؤ  لأ وذلك    لأخذ المنكر مالاً ليس من حقه؛      ، كان سبباً  عليهالمنكر  

  .كاهله بردها على المدعي

، فـإن لـم    أن المنكر يمهل ثلاثة أيام إذا طلب ذلك لينظر الحـساب        ،دليل المعقول  :رابعاً

حق بنكوله؛ لأن الحـقَّ  القاضي ناكلاً، ولا يقضي عليه باليحلف، ولم يذكر عذراً لامتناعه، جعله    

إقرار ولا بينة، فإن بذل اليمين بعد النكول فلا يسمع منه؛           يثبت بالإقرار أو البينة، والنكول ليس ب      

  .٣لأن بنكوله ثبت حق للمدعي وهو اليمين، فلم يجز إبطاله عليه

                                                             
 .٢٦٤، ص ٢٢، جالمجموع شرح المهذبلنووي، ا. ٧٧، ص ١١، جالذخيرة القرافي، 1
هذا إسـناده صـحيح لكنـه    : قال البيهقي( ، كتاب الشهادات، باب النكول ورد اليمين، السنن الكبرى  البيهقي،   2
، ١٠، ج )نقطع، إلّا أنه يؤكد مع ما روينا عن عمر في القسامة أن مذهب عمر هو رد اليمين علـى المـدعي      م

 .١٨٤ص 
كفايـة  ابن الرفعة، . ٢٦٤، ص ٢٢، جالمجموع شرح المهذبالنووي، . ٣٩٦، ص ٣، ج المهذب الشيرازي،   3

 .١٨٤ – ١٨٣، ص ١٨، ج النبيه شرح التنبيه



  
 

 

١٧٧

١٧٧

 اعتراض الإمام ابن حزم على الإمام مالك؛ لأنه يرد اليمين فـي الأمـوال               ويلحظ سلامة 

قاً في موضع، فإنه لحق في      وهذا خطأ لتناقضه، فإن كان رد اليمين على المدعي ح         دون غيرها،   

 أن يأتي فـي  مر إن كان رد اليمين باطلاً، إلّا كل موضع يجب فيه اليمين على المنكر، وكذلك الأ        

  .١إيجابه في مكان دون مكان قرآن أو سنة فينفذ ذلك، إلّا أنَّه لا دليل على ذلك

ن علـى المـدعي     بعد التأمل في أقوال الفقهاء، ومناقشة أدلتهم حول حكم مسألة رد اليمي           و

  قول الإمـامين أبـي حنيفـة وأحمـد    هومنها  المختار  أنة الباحثرىت عليه،   عند نكول المدعى  

 مـا    دون استثناء، إلّا    في جميع الدعاوى،    ولكن ،بالقضاء بالنكول، وعدم رد اليمين على المدعي      

متناع المنكـر  ولأن الحكم به مترتب على ا    جاء فيه نص؛ لقوة دلالة النصوص القاضية بالنكول،         

 عند عدم البينة، فلا يكون بذلك مخالفة  - عليه السلام    –عن حلف اليمين التي أمر بها رسول االله         

  .للنص الشرعي، واالله تعالى أعلم

                                                             
 .١٥٤٦، ص المحلى ابن حزم، 1



  
 

 

١٧٨

١٧٨

   قبول شهادة النساء في الحدود:المبحث الثالث

     أن هادة قد  والشأسباب الحدود تثبت عند القاضي بالإقرار، أو بالشهادة،         من المعلوم قضاء

قضايا الحدود، في   تصدر من رجال أو نساء، ومما لا خلاف فيه قبول شهادة الرجال العدول في               

  مع رجال عـدول فـي   أم،هاء في قبول شهادة النساء العدول سواء كن منفردات  حين اختلف الفق  

  :م في حكم هذه المسألة قولان، هماالحدود، حيث كان له

  ي قبول شهادة النساء في الحدودأقوال الفقهاء ف: المطلب الأول

  لإمام ابن حزم الظاهري ل:القول الأول

ذهب الإمام إلى أن الأصل في إثبات الحد شهادة رجال عدول، ولكن تُقبل شهادة النـساء                

   .١ان عدلت مكان كل رجل امرأتان مسلمتانأيضاً، فيصح أن يكون

  لأئمة الأربعةل: القول الثاني

 فـي  نـساء  شـهادة ال  أما الحدود،في وجوب شهادة رجال عدول ىذهب الأئمة الأربعة إل   

  .٢الحدود، فلا تقبل أبداً

   الخلافسبب

 أن سبب الخلاف في حكم قبـول شـهادة          ة للباحث تبين،   في أقوال الفقهاء   نظرمن خلال ال  

  : ما يلي، يرجع إلىالنساء في الحدود

  .)هات شبلادرؤا الحدود با(  بقاعدة  الأئمة الأربعة تمسك-١

   .؛ لقيامها مقام شهادة الرجل أن شهادة المرأة فيها شبهة البدلية-٢ 

                                                             
 .١٥٥٨، ص  المحلى ابن حزم،1
الشافعي، . ٤٦٩، ص الكافي في فقه أهل المدينة   ابن عبدالبر،    .٣٤٣، ص   ٧، ج شرح فتح القدير   ابن الهمام،    2

 .٣٣١، ص ٤، جالكافي في فقه أحمدابن قدامة، . ١٣٧٢، ص الأم



  
 

 

١٧٩

١٧٩

٣- ّف،  دلالة النصوص الشرعية تؤكد اشتراط شهود ذكور لإقامة حد الزنـا، أو القـذ        أن

  .فيلحق بها سائر الحدود الأخرى

٤- ت، فلا تقبل بمـا   االله تعالى قبل إشهاد المرأة في المداينات؛ لأنها لا تندريء بالشبها    أن

  .تندريء بالشبهات

 ـ  زم شهادة النساء في جميع الأقضية؛        بينما أجاز الإمام ابن ح     وم النـصوص    نظراً لعم

  .لم يرد نص صريح في اشتراط الرجال العدول دون النساء العدولالآمرة بوجود الشهود، حيث 

  أدلة الفقهاء على أقوالهم، ومناقشتها: المطلب الثاني

   الإمام ابن حزمأدلة :أولاً

 يرى الإمام أنه لا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين، أو مكـان                

كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيقبل ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلـين وأربـع نـسوة، أو                 

  .رجلاً واحداً وست نسوة، أو ثماني نسوة فقط

  .١عدلان، أو رجل وامرأتانويقبل في سائر الحدود رجلان مسلمان 

[   M :واستدل على وجوب قبول أربعة في الزنا، بنص القرآن، فـي قولـه تعـالى              \

k   j  i  h  g   f   e     d   c      b  a  `   _     ^  Lوأما قبول شهادة رجلين في      ٢ ،

'  $  M : سائر الحقوق، أو رجل وامرأتين في الديون المؤجلة، فإنه ثابت في قوله تعالى               &   %

*   )  (  L   إلى قوله تعالى  : M  b   a  `  _   ^  ]\   [   Z  Y

                                                             
 .١٥٥٨، ص المحلىابن حزم،  1
 .) ٤  ( سورة النور، من آية2



  
 

 

١٨٠

١٨٠

  g  f   e   d   cL وقوله تعالى١ ، : M  W  V  U   T   S  R  Q  P

[   Z   Y   XL ٢.  

 أن جميع الآيات السابقة، تدل على أمرنا بالإشهاد، لإقامة الحدود، وعنـد             :وجه الاستدلال 

لمراجعة، وليس في شيء من هذه النصوص، ما ذكره الأئمـة مـن    الدين، والتبايع، والطلاق، وا   

  .، وقصر الشهادة في الحدود على الرجال دون النساء٣تحكم

 قبول الشهادة، وجواز شـهادة امـرأتين        بن حزم رى أن إطلاق الإمام ا    ت ة   إلّا أن الباحث  

 لم يرد فيه نـص،      عدلتين مكان كل رجل، بحيث تصح شهادة ثماني نساء مكان الأربعة رجال،           

  .دليلل لا يستندوهو أيضاً 

   أدلة الأئمة الأربعة:ثانياً

 ،استدل الأئمة الأربعة على عدم قبول شهادة النساء في الحدود بنـصوص مـن القـرآن               

  :منها، والآثاروالسنة، 

^     _   `  M  j  i  h  g  f  e    d   c     b  a :  قوله تعالى:أولاً   ]  \

 o   n  m   lk L٤ ،  M)  (   '     &  L٥  ،      M  U  TS  R  Q  P   O

  ]   \   [   Z    Y  X   W  VL ٦.  

                                                             
 .) ٢٨٢  (آية سورة البقرة، من 1
 .) ٢  ( سورة الطلاق، من آية2
 .١٥٥٨، ص المحلى ابن حزم، 3
  ) .٤(  سورة النور، آية 4
 . )١٥  ( سورة النساء، من آية5
 . )١٣  (  سورة النور، آية6



  
 

 

١٨١

١٨١

 على أن الشهود يجـب أن       نص بمنطوقه،  )أربعة شهداء ( : أن قوله تعالى   :الاستدلالوجه  

  .، فيكون المعدود مذكر، هذا بالنسبة لحد الزنا، وحد القذف العدد مؤنث؛ لأن١يكونوا ذكوراً

 على اشتراط شهادة    وقوة دلالته  وضوح بلاغة النص،  ل  الأئمة في ذلك؛    استقامة قول  يلحظ

  . وعلم النحو يؤكد ذلك، حدي الزنا والقذف إثباتالذكور في

]  M : ؛ لقولـه تعـالى    ٢ لباقي الحدود شهادة رجلين عـدلين      واشترطوا    Z   Y

   c   b   a  `   _  ^   ]\L هي ممـا لا    و فهذه الآية جاءت في المداينات،    ،  ٣

، وعـدم   ٤يندرئ بالشبهات، فيكون دليلاً على جواز العمل بشهادة المرأة فيما لا يندرئ بالشبهات            

  . يندرئ بالشبهاتبولها فيماق

؛ إذ أخذ عليه عدم قبول شهادة النـساء     وقد اعترض الإمام ابن حزم على الإمام أبي حنيفة        

 ، على الرغم مـن    ٥للاق، والرجعة مع رج   إجازته شهادة النساء في النكاح، والط     في الحدود، ثم    

M  Z : ذلك للآية الكريمة  مخالفة     Y   X  W   V   U    T    S  R   Q  P

   [L الآية دلت على اشتراط شهادة رجلين ذوي عدل، فكيف أجاز أبـو حنيفـة                 ،٦ وذلك أن

  مخالفة الآية، بقبول شهادة النساء هنا، ثم قال بعدم قبولها في الحدود ؟

                                                             
ابن . ١٣٦٩، ص    الأم الشافعي،. ٩٣، ص   ٦، ج  الحاشية الدسوقي،. ١٠١، ص   ٧، ج البحر الرائق  ابن نجيم،    1

 .٢٥٥٢، ص ٢، جيالمغنقدامة، 
تحفـة  ابن حجر الهيثمـي،     . ١٩٤١، ص   ٦، ج المدونة الكبرى   مالك، .٤١٣، ص   ٢، ج الاختيار الموصللي،   2

 .٣٣٢، ص ٤، جالكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، . ٥٢٧، ص ٤، جالمحتاج بشرح المنهاج
 .٢٨٢ سورة البقرة، من آية 3
 ـالقرافي،   .١٣٥، ص   ١٦، ج سوطبالم السرخسي،   4  شـرح منتهـى   البهـوتي،   . ٢٥٤، ص   ١٠ ج   ذخيرة،ال

 .٣٤٩، ص ٣، جالإرادات
 .١٥٦٢، ص ىالمحلَّ ابن حزم، 5
 .)٢  ( سورة الطلاق، من آية6



  
 

 

١٨٢

١٨٢

لم يقبل شهادة النساء في الحدود؛ لورود نص على  على ذلك، أن الإمام أبا حنيفة ةاحث البردتو

شهادة النساء فيها شبهة البدلية؛ لقيامهـا مقـام         ، وهذه قاعدة فقهية ثابتة، و     ١درء الحدود بالشبهات  

  .٢شهادة الرجل، فلا تُقبل فيما تندرئ بالشبهات

ي حق الأئمة الأربعة، بأنَّهم منعـوا قبـول           ووجه الاعتراض السابق لابن حزم، ورد ف      

شهادة النساء في الحدود، ثم قبلوها في الأموال لقياسها على الديون المؤجلة، واعتبر ذلك تحكماً                

  .، إذ الأصل أن يكون الحكم واحداً بخصوص شهادة المرأة، ما لم يرد نص بذلك٣بلا دليل

  :ابقوله عليه ة الباحثردتو

 والحـدود تـدرأ     ؛ لقيامها مقام شـهادة الرجـل،       البدلية اء فيها شبهة  أن شهادة النس   -١ 

  .بالشبهات

أن االله تعالى لم يساوِ بينها وبين الرجل في قبول الشهادة من حيث العدد، بل جعـل                  -٢  

شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة الرجل الواحد، وقد بين االله تعالى علة ذلك، وهي فـي                

M l :قوله    k   j  i   hm    Lيؤكد على خطورة قبول شهادة  وهذا،٤ 

النساء خاصة في الحدود، لما يتصفن به من النسيان، وإقامة الحد تتطلب الأمانة، والدقة،             

والصدق، والذاكرة القوية لوصف جريمة الحد بدون زيادة أو نقـصان، خاصـة أن االله               

 بالشبهة، وكمـا ذُكِـر    شهادتها مشوبة   تعالى هو من خلقها، وأعلم بطبيعتها، وهذا يجعل         

  .الحدود تدرأ بالشبهات

                                                             
 - ٢٨٩٦٤( ، كتاب الحدود، باب فـي درء الحـدود بالـشبهات، الأحاديـث      المصنف  ابن أبي شيبة،   –نظري 1

، كتاب الحدود، باب ما جاء فـي درء   الكبرى السننالبيهقي،  . ٣٦٠ – ٣٥٩، ص   ٩، ج  )٢٨٩٦٧ -  ٢٨٩٦٤
 .٢٣٨، ص ٨الحدود بالشبهات، ج

 .١٠٥، ص٩، جالبناية شرح الهدايةالعيني، . ١٠٢، ص ٧، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم، 2
 .١٥٦٢، ص المحلى ابن حزم، 3
 .) ٢٨٢  ( سورة البقرة، من آية4



  
 

 

١٨٣

١٨٣

يا رسول االله أرأيت لو وجـدت رجـلاً مـع     : ( روي عن سعد بن عبادة أنه قال       ما :ثانياً

 والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاملـه  ،لا: نعم، قال: مهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قالامرأتي فأ 

  .١ )..بالسيف قبل ذلك

 لإقامـة   شـهود  رجال عـدول ديث على اشتراط وجود أربعة   دلّ هذا الح   :وجه الاستدلال 

  .٢الحد

ندما قذف زوجتـه    استدل الإمام أحمد، بما روي عن رسول االله أنه قال لهلال بن أمية ع             و

 اشترط لإقامـة  – عليه السلام –، فرسول االله    ٣)أربعة، وإلّا حد في ظهرك      : بشريك بن السحماء  

ا يدل على عدم قبول     شهدون على ارتكاب الفاحشة، وهذ    ول ي الحد إتيان المدعي بأربعة رجال عد     

  .٤شهادة النساء في الحدود

لا تجوز شهادة النساء فـي  :  ما روي عن القاضي شريح أنه قال  :٥الآثاردليلهم من    :ثالثاً 

مضت السنة من لدن رسول االله والخليفتين من بعده، ألّا تجـوز     : "  الزهري قول ، وكذلك ٦الحدود

  .٧"ي الحدود ف النساءشهادة 

                                                             
، )في السند الفضل بن دلهم وهوليس بحـافظ         : قال أبو داود  ( الرجم،  ، كتاب الحدود، باب في      السنن أبوداود،   1

ابـن   قـال ( ، كتاب الحدود، باب الرجل يجد مع امرأيه رجلاً،          السننابن ماجه،    .٨٧٣، ص    )٤٤١٧( رقمه  
 .٥٨٢، ص )٢٦٠٦( ، رقمه )هذا حديث علي بن محمد الطنافسي، ضعيف : سمعت أبا زرعة يقول: ماجه

 .٣٠٠٥، ص ٥، جكشاف القناعالبهوتي، . ٢٢٦، ص ١٣، ج حاوي الكبيرال الماوردي، 2
ينة، وينطلق لطلب البينة، رقمـه      ، كتاب الشهادات، باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس الب           الصحيح البخاري،   3
 .٤٣٥، ص  )٢٦٧١(
 .٣٣٢١، ص ٥، جكشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي، 4
المجموع شرح النووي، . ١٩٤١، ص ٦، جالمدونة الكبرىمالك،  . ٤٤٢، ص   ٦، ج بدائع الصنائع  الكاساني،   5

 .٣٣٢، ص ٤، جالكافيابن قدامة، . ٨٧، ص ٢٣، ج المهذب
، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة     شرح صحيح البخاري    أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك،        ابن بطال،  6

، ص  ٨ ج ،)م٢٠٠٠ -هــ   ١٤٢٠(  مكتبة الرشد، الرياض     ، ضبط أبو تميم ياسر ين إبراهيم،      ١ ط بعد اليمين، 
٦٩. 

 .٤٠٣، ص ٩، ج)٢٩١٨٥(، كتاب الحدود، باب في شهادة النساء في الحدود، رقمه المصنف ابن أبي شيبة، 7



  
 

 

١٨٤

١٨٤

 أن عدم قبول شهادة النساء في الحدود ثابت عن رسول االله، وأبي بكر،              :  وجه الاستدلال 

  .١- رضي االله عنهما –وعمر 

؛ لأنه منقطـع فـلا يـصح     بليةٌ الوارد عن الزهريخبرال، قال بأن   بن حزم أن الإمام ا  إلّا  

  .٢العمل به

إلى نص شرعي، ولا إجماع، ولا قياس، ولا مـن          قال ببطلان ما قالوه؛ لعدم استناده       كما  

  .٣قول الصحابة، لذا فهي باطله لا يصح القول بها في دين االله

دلالة النص القرآني الذي استدل به الأئمـة   ، بأن   بن حزم  على ما قاله الإمام ا     ة الباحث ردتو

اء فيها، لنص على     شهادة النس  راد االله إجازة   أ لواشتراط الذكورة في شهود الحدود، ف     واضحة في   

اً صريحاً، كنصفي المدايناتشهادتهنه على قبول ذلك في قرآنه الكريم نص .  

كما أن الشاهد يشهد الحدود كلها عند إقامتها، فإن رجع عن شهادته ردت، والمرأة تأخذها               

الجلـد ولـو   الرحمة غالباً فتعود عن شهادتها عندما يطلب منها البدء بالرجم، أو شهود القطع أو      

  .كانت صادقة 

 مسألة قبول شهادة النساء فـي        أن ة الباحث رىتهم،  في أقوال الفقهاء، ومناقشة أدلت    بالنظر  و

الحدود لم يرد فيها نص صريح في القرآن الكريم، أو السنة الصحيحة، إلّـا أن مـذهب الأئمـة               

 القول المختار في    رى أن تم للنصوص الآمرة بالإشهاد، ولذا      الأربعة معقول بالنظر إلى توجيهاته    

  :ي الحدود، وذلك للمسوغات الآتيةالمسألة، هو قول الأئمة الأربعة، بعدم قبول شهادة النساء ف

                                                             
الأنـصاري،  . ١٩٤٠، ص   ٦، ج  المدونة الكبرى  مالك،. ٤١٣، ص ٢، ج الاختيار لتعليل المختار   الموصللي،   1

 .٥٩، ص ١٢، ج الإنصافالمرداوي، . ٢٦٥، ص ١٠ ج الغرر البهية،
 .١٥٦٣، ص المحلى ابن حزم، 2
 .١٥٦٢ ص ،المصدر السابق 3



  
 

 

١٨٥

١٨٥

 المعقول، بينمـا توقـف    قوة ما استندوا إليه من نصوص القرآن، والسنة، والآثار، و          -١ 

 امـرأتين    على ظاهر النصوص الآمرة بالإشهاد، وقال بقبـول شـهادة          الإمام ابن حزم  

 دون الاستناد إلى نص شرعي يبين قبول        عدلتين مكان شهادة الرجل الواحد في الحدود،      

  . مما أضعف حجتهشهادة النساء فيها،

 الإشهاد لإقامة حد الزنا، والقـذف، فتقـاس بـاقي       ورود نص في القرآن الكريم على      -٢

 يصح التهـاون فـي      الحدود عليهما، لكونها عقوبات مقدرة شرعاً، وجبت حقاً الله، ولا         

إثباتها، لشدة العقوبة المترتبة عليها، ولذا يشترط شهادة رجلين عدلين لباقي الحدود غير             

  .الزنا والقذف



  
 

 

١٨٦

١٨٦

  حكم قضاء القاضي بعلمه: المبحث الرابع

علم القاضي إما أن يتحصل في مجلس القضاء، كأن يعلم بوقائع الدعوى، وأسباب ثبوتها،              

 القضاء كما لو سمع القاضي شخصاً يطلق امرأته ثلاثـاً خـارج             وإما أن يتحصل خارج مجلس    

  مجلس القضاء، فهل يجوز له أن يحكم بما علمه ؟

والأئمة الأربعة، هو المتحصل للقاضـي       الإمام ابن حزم     والعلم الذي وقع فيه الخلاف بين     

كان لهم في المسألة    حيث  ،  ١خارج مجلس القضاء، سواء علِمه قبل توليه القضاء، أو بعد توليه له           

  :أربعة أقوال، على النحو الآتي

  أقوال الفقهاء في حكم قضاء القاضي بعلمه: المطلب الأول

  للإمام ابن حزم الظاهري :القول الأول

  ذهب الإمام إلى أنَّه يجب على الحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الدعاوى، سـواء علـم                 

 يحكم به بعلمه؛ لأنّه يقين الحق، ثـم بـالإقرار، ثـم             بذلك قبل ولايته، أم بعد ولايته، وأقوى ما       

  .٢بالبينة

   حنيفة للإمام أبي:القول الثاني

فـي   أثناء توليه القـضاء،      ، إذا حصل  ذهب الإمام إلى عدم جواز قضاء القاضي بعلمه          

أمـا حـد القـذف،    ،   استحـساناً   شرب الخمر، والزنا، والسرقة    : الخالصة الله تعالى وهي    حدودال

  .٣ من حقوق الناس، فيقضي فيه بعلمهما، وغيرهوالقصاص

                                                             
 -هــ   ١٤٢١( ، مؤسسة الرسـالة، بيـروت       ٣، ط ، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية      زيدان، عبدالكريم  1

 .١٧٨ – ١٧٧، ص )م ٢٠٠٠
 .١٥٧٩، ص  المحلى ابن حزم،2
 .١٥٧، ص ٨، جالحاشيةابن عابدين، . ٢٣٤ - ٢٣٣ ص ،٣، جمجمع الأنهر، شيخي زاده 3



  
 

 

١٨٧

١٨٧

  ن مالك وأحمدللإمامي: الثالثالقول 

جواز قـضاء القاضـي    إلى القول بعدم - في المعتمد عنده – وأحمد ، مالك ذهب الإمامان 

  .١ بعد توليه لهاء علم بذلك قبل توليه القضاء، أمسوبعلمه، 

    لإمام الشافعيل: القول الرابع

 فـي القـول   –إلى القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه في حقوق العباد           ذهب الإمام    

  في القول المعتمد     -، وأيضاً بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه في حقوق االله           -غير المعتمد لديه    

  .٢ أم بعده، سواء علم بذلك قبل توليه القضاء–لديه 

  سبب الخلاف

أن سبب الخلاف في حكم قـضاء القاضـي         ة الباحث تاستنتجي أقوال الفقهاء،    بعد النظر ف  

على عـدم مـشروعية القـضاء بعلـم        يرجع إلى تمسك الأئمة بالنصوص والآثار الدالة        ،  علمهب

القاضي، سواء علمه قبل توليه القضاء، أم بعده؛ لأن ذلك أنفى للتهمة، وأقرب للقـضاء بـالحق،     

اضي خلافاً للأئمة؛ لتمسكه بظـاهر  بينما ذهب الإمام ابن حزم إلى القول بوجوب القضاء بعلم الق      

  .، وإنكار المنكرالنصوص الآمرة بدفع الظلم

                                                             
 الـسامري،   .٥١٩ – ٥١٨، ص   ٣، ج شرح منتهـى الإرادات   البهوتي،  . ٨٩، ص   ١٠، ج    الذخيرة  القرافي، 1

 .٣١٦، ص ٣، جالمستوعب
 .١٤١، ص ٨، جروضة الطالبينالنووي، . ١٢٩٧، ص الأم الشافعي، 2



  
 

 

١٨٨

١٨٨

  أدلة الفقهاء على أقوالهم، ومناقشتها: المطلب الثاني

  أدلة الإمام ابن حزم :أولاً 

  :   استدل الإمام بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، منها

)  (    M :  قوله تعالى:أولاً   '   &  %L ١.  

 أن القاضي إذا علم بأمر في الدعوى، فعليه أن يقضي وفـق علمـه،            :ه الاستدلال    ووج

  . ٢ولا يترك الظالم على ظلمه لا يغيره

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلـسانه،           : ( - عليه السلام    - قوله   :ثانياً

  .٣)فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان 

أن الحاكم إن لم يغير ما رآه من المنكر حتى تأتي البينة، فقد عـصى                :   وجه الاستدلال 

  .٤ - عليه الصلاة والسلام –رسول االله 

 هنا، أن الإمام ابن حزم استدل بنصوص عامة الدلالة تأمر الحـاكم أو           ة   وما يبدو للباحث  

وعية قـضاء القاضـي     ولي الأمر بمنع الظلم، وتغيير المنكر، ولكن ليس فيها ما يدل على مشر            

  .بعلمه بشكل صريح

؛ لعـدم   – الذين قالوا بعدم مشروعية قضاء القاضي بعلمـه          –كما أنه أبطل مذهب الأئمة      

استنادهم إلى دليل من القرآن والسنة، في الوقت الذي لا يستند هو فيه إلى دليـل صـريح مـن                   

  .القرآن والسنة على مذهبه

                                                             
 .١٣٥ سورة النساء، من آية 1
 .١٥٨٠، ص ىالمحل ابن حزم، 2
، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد ويـنقص، وأن            الصحيحمسلم،   3

 .٣٥، ص ٤٩الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقمه 
 .١٥٨٠، ص المحلى ابن حزم، 4



  
 

 

١٨٩

١٨٩

  .١)ك أو يمينه بينت: (   ما روي عن رسول االله:ثالثاً

 أن من البينة التي لا بينة أبين منها، صحة علـم الحـاكم بـصحة حـق                  :وجه الاستدلال 

  . ٢الطالب، فيتوجب عليه القضاء بعلمه لإحقاق الحق

 للنص السابق؛ لأن المقصود من البينة هو شـهادة  يلحظ عدم استقامة توجيه الإمام  وهنا،  

بت صدق المدعي، ولم يقل أحد أن علم القاضي يعـد بينـة             الشهود، أو وجود دلائل أو حجج تث      

غير ابن حزم، وما سبق من أدلة الأئمة الأربعة على عدم مشروعية قضاء القاضي بعلمه، تؤكد                

  .هذا الكلام، واالله أعلم

  أدلة الإمام أبي حنيفة: ثانياً

 بالآثار   تعالى،  على عدم جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدود الخالصة الله           استدل الإمام 

  :والمعقول، منها

 : قال لعبدالرحمن بن عـوف  أنَّه- رضي االله عنه –  عمر  عن ما روي   من الاثار،  :أولاً  

  .٣) لا، حتى يشهد معي غيري: ؟ قال هل تقيمه عليهلو رأيت رجلاً على حد ثم ولِّيتَ(

 يقضي بعلمه، وإنما     على أن القاضي لا    – رضي االله عنه     –دلَّ قول عمر     :وجه الاستدلال 

تعد شهادته شهادة رجل من المسلمين، فتقبل شهادته مع شهادة آخر عدل، وإلّا فلا يقبـل قولـه،                 

ع القاضي على اعتباره    ولو كان القاضي يصح قضاؤه بعلمه، لما وجب وجود شاهد آخر يشهد م            

  . ٤شاهداً فقط

                                                             
  .١٦٠  سبق تخريجه، ص1
 .١٥٨٠، ص المحلى ابن حزم، 2
، كتاب الحدود، باب في الولي يرى الرجل على حد وهو وحده أيقيمه عليـه أم لا ؟،                  المصنف  ابن أبي شيبة،   3

 .٤٤٣ – ٤٤٢، ص ٩، ج )٢٩٣٥٨( رقمه 
 .١٢٢، ص ١٦، ج المبسوط السرخسي،4



  
 

 

١٩٠

١٩٠

ستوفيها الإمام على سـبيل النيابـة    التي هي خالصة الله تعالى، ي ن الحدود أ المعقول،: ثانياً

من غير أن يكون هناك خصم يطالب به من العباد، فلو اكتفى بعلم نفسه في الإقامة، ربما يتهمه                  

وهو مأمور بصون نفسه عن ذلك، وهذا بخلاف القذف،         بعض الناس بالجور والإقامة بغر حق،       

 وبوجوده تنتفي التهمـة عـن    والقصاص، وحقوق الناس؛ لأن هناك خصماً يطالب به من العباد،         

  . ١القاضي، فكان مصدقاً فيما زعم أنه رآه

بـأن تفريقـه بـين الحـدود      وقد اعترض الإمام ابن حزم على مذهب الإمام أبي حنيفة،  

لا يـستند   أنه  ،   في الحدود، وقبوله في غيرها     وغيرها، من حيث عدم قبول قضاء القاضي بعلمه       

  .٢إلى نص شرعي صحيح

بأن مبنى الحدود على التثبت والـدرء فـي         : على اعتراض الإمام ابن حزم    ويجاب هنا     

  .الشبهات، وقضاء القاضي بعلمه شبهة تُدرأ بها الحدود، ولذا لا يقبل 

  مامين مالك وأحمدأدلة الإ: اًثالث

 بنصوص من الـسنة، والآثـار،         استدل الإمامان على عدم جواز قضاء القاضي بعلمه،       

  :والمعقول، منها

^     _   `  O    d   c     b  a :  قوله تعالى:أولاً   ]  \N  ٣.  

  صـدقه، وكـذا  ملِ أن انعدام البينة على القذف اقتضى جلد القاذف، وإن ع      :وجه الاستدلال 

 صـوناً   ؛ بذلك، فحسمت المـادة    ملَعه، ولا ي   ولولي ر معصوم، فيتهم بالقضاء على عدوه     الحاكم غي 

  .٤لمنصب القضاء عن التهم

                                                             
 .١٢٢، ص ١٦، ج المبسوطالسرخسي، 1
 .١٥٧٩، ص المحلى ابن حزم، 2
 .) ٤  ( سورة النور، من آية3
 .٩٢، ص ١٠، جالذخيرة القرافي، 4



  
 

 

١٩١

١٩١

 يكـون ألحـن    بعضكم أن ولعلَّ،ما أنا بشر، وإنكم تختصمونإنَّ: (  قوله عليه السلام  :ثانياً

بح١.. ).ته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمعج.  

 حكـم لا ولأنه إذا جاز  ،٢ بالسماع دون العلم     قضى  - عليه السلام    – أنه   :  وجه الاستدلال 

  .٣دي إلى ضياع الحقوق غيره، فبسماعه أولى، ولئلّا يؤبشهادة

 أن هذا الحديث واضح الدلالة على أن بناء الحكم في الدعوى، يتم وفـق مـا         ة الباحث رىت

يسمعه القاضي من شهادة البينة، أو إقرارٍ، أو يمين المنكر، وهذا لا يعد من قبيل علـم القاضـي    

  .المتحصل خارج مجلس القضاء، والذي هو محل الخلاف

  .٤)شاهداك، أو يمينه، ليس لك منه إلّا ذلك : ( له عليه السلامقو :ثالثاً

  .٥حصر الحجة في الأمرين، فلا يعتبر العلم - عليه السلام – أنه :وجه الاستدلال

خـالفوا  هـم   وذلك لأنَّسابق؛وقد اعترض الإمام ابن حزم على احتجاج المالكية بالحديث ال       

 فكيـف أجـازوا    ،٦شاهد، واليمين مع نكول خـصمه     أجازوا الحكم باليمين مع ال     ذنص الحديث إ  

  تقيداً بنص الحديث ؟هنا، ومنعوا قضاء القاضي بعلمه، الحديث نص مخالفة 

  الآثـار  ةرالك أجاز اليمين مع الشاهد؛ لكث      الإمام م  أنب ،عتراض على هذا الا   ة الباحث ردتو

 يبين مـا     والحديث السابق  ،الحكم بذلك  والسلف في    – عليه الصلاة والسلام     – عن النبي    المروية

لمدعي في إثبات حقه، وهما البينة، أو يمين المنكر، ولكن إذا لم تكن لديه بينـة كاملـة،                   ا يملكه

عن اليمين، فعندئذٍ ذهب الكثير من الفقهاء إلى القضاء بـشاهد ويمـين المـدعي،         وامتنع المنكر 

                                                             
  .٧٦٩، ص  )١٧١٣( ، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم الحديث الصحيحمسلم،  1
 .٥١٨، ص ٣، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، . ٩١، ص ١٠، ج الذخيرة القرافي، 2
 .٥٠٩، ص ٦، جمطالب أولي النهى الرحيباني، 3
   .١٦٠ سبق تخريجه، ص4
 .٤٢٥، ص ٦، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، . ٤٩، ص ٦ ج الحاشية، الدسوقي، 5
 .١٥٨٠، ص  المحلى ابن حزم،6



  
 

 

١٩٢

١٩٢

 القضاء بعلم القاضي، فهو مختلف      ، أو خروج عنه، أما    ، وليس في ذلك مخالفة للنص     حفظاً لحقه 

  .تماماً عن البينة واليمين، ولذا منعه المالكية

 بعث أبـا جهـم علـى        – صلى اله عليه وسلم      – النبي    أن : ( ما روي عن عائشة    :اًرابع

: رسول االله، فأعطاهم الأرش ثم قال      فلاحاه رجل في فريضة، فوقع بينهما شجاج، فأتوا          الصدقة،

 عليه الصلاة   –نعم، فصعد النبي    : م أنكم قد رضيتم، أرضيتم ؟ قالوا      مخبرهإني خاطب الناس، و   

 فهم بهم المهـاجرون، فنـزل    لا،: ؟ قالوا أرضيتم  : المنبر فخطب وذكر القصة، وقال     –والسلام  

  .١)نعم : أرضيتم ؟ قالوا:  الناس، ثم قال ثم صعد فخطب، فأعطاهم– عليه السلام –النبي 

الليثيين رضوا في البداية بالأرش الذي حكم بـه رسـول االله، ولكـن              أن   :وجه الاستدلال 

عندما خطب بالناس ليخبرهم عن رضا الليثيين، قالوا بعد رضاهم، فزادهم رسول االله في الأرش               

  .٢ برضاهم في الحكم الأوللم يأخذ بعلمهحتى رضوا، و

  .وهذا الحديث أيضاً واضح الدلالة على عدم قضاء رسول االله بعلمه

                                                             
، تعليق  ١، كتاب القسامة، باب السلطان يصاب على يده، ط        صحيح سنن النسائي  الألباني، محمد ناصر الدين،      1

: قـال الألبـاني     ( ،   )٤٤٤٦( ، رقمـه    )م  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٩( زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت      
  .٩٩٠ – ٩٨٩، ص ٣، ج)صحيح الإسناد 

 .٢٥١٦، ص ٢، جالمغنيابن قدامة، . ٩١، ص ١٠، ج الذخيرة القرافي، 2



  
 

 

١٩٣

١٩٣

لو رأيت رجلاً على حد لـم أحـده         : ( ما روي عن أبي بكر أنه قال      ،  ١من الآثار  :اًخامس

  .٢)حتى تقوم البينة عندي 

أنـت شـاهدي، فقـال إن    : داعى عنده رجلان، فقال له أحدهما أنه ت : ( ما روي عن عمر   

  .٣)شئتما شهدت ولم أحكم، أو أحكم ولا أشهد 

، أن اشتراط أبي بكر للبينة، مع رؤيتـه للجريمـة،            من الآثار السابقة   ةما يتضح للباحث     

ما القـضاء بعلمهمـا،     عدم قبوله وكذلك رفض عمر أن يكون حاكماً وشاهداً في آنٍ واحد، يؤكد            

  .منعاً للتهمة

  .٤ متهم في الحكم بعلمه، فلم يجز كالحكم لولده أن القاضي،دليل المعقول :اًدسسا

منعوا القضاء بعلم القاضي لفساد بعض القضاة فـي         الأئمة  خاصة أن   وهذا القول منطقي،    

زمانهم، فماذا نقول نحن اليوم، وقد طغى الفساد الأخلاقي، وانتشار المحرمات، وقضاء الـبعض              

 الشخصية، ألا يستدعي ذلك كله إلزام القاضـي         مبالظلم، وعدم إقامة العدل؛ خوفاً على مصالحه      

ن، ففي هذا القول ضمان أكبر للحقوق، ولدفع التهمة         بالقضاء وفق ما يسمعه من البينات، أو اليمي       

عن القضاء عموماً، لئلّا يفقد الناس ثقتهم به، فهو سبيلهم الوحيد للمطالبة بحقـوقهم، ورد الظلـم               

  .عنهم

                                                             
 .٢٨٣، ص ٤، جالكافي في فقه أحمد ابن قدامة، 1
 كتاب آداب القاضي، باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمـه،             ، السنن الكبرى مع الجوهر النقي،     البيهقي 2
  .١٤٤، ص ١٠، ج)منقطع : ال البيهقيق(
، ٧، ج )٢٢٢٣٩(  كتاب البيوع، باب الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي، رقمـه   المصنف، ابن أبي شيبة،     3

 .٥٠٣ص 
 .٢٨٣، ص ٤، جالكافي ابن قدامة، 4



  
 

 

١٩٤

١٩٤

  أدلة الإمام الشافعي: اًرابع

  :استدل الإمام على عدم جواز القضاء بعلم القاضي في حقوق االله، بما يأتي

أخبـره أن لـه يمـين       عندما لم تكن لديه بينة، و     :  للحضرمي – عليه السلام    – قوله   :أولاً

  .١) ليس لك منه إلّا ذلك : (المنكر، ثم قال

 على عدم قبول غير البينة واليمين في الحكم فـي           ، الحديث  منطوق دل :وجه الاستدلال    

  .٢الدعوى، فلا يصح قضاء القاضي بعلمه

الـرد  ل بهذا الحديث، وبينـت       حزم على الاستدلا   وقد سبق ذكر وجه اعتراض الإمام ابن      

  .عليه

  .٣)هلا سترته بثوبك يا هزال : ( - عليه الصلاة والسلام – قول النبي :ثانياً

لحث الجاني على التوبة، والامتنـاع عـن        ؛  ٤ يندب فيها الستر   الحدودأن   :وجه الاستدلال 

 القاضي، فلا يقضي بعلمـه  بمن فيهمموجه لكل من يشهد على الحدود،  المعصية، والأمر بالستر    

  .إذا تعلق بالحدود

لو رأيـت رجـلاً     : ( ه قال  أنَّ - رضي االله عنه     –  الآثار، ما روي عن أبي بكر       الدليل من  :ثالثاً

  .٥)على حد، لم أحد به حتى تقوم البينة به عندي 

  .١؛ لإسقاطها بالشبهة  موضوعة على التخفيف، والمسامحةولأن حقوق االله

                                                             
  .١٦٠ ص  سبق تخريجه1
 .٣٩٩، ص ٣، جالمهذب الشيرازي، 2
، ص  )حـديث مرسـل     : قال مالك ( ،   )٣٥١٤( جاء في الرجم، رقمه     ، كتب الحدود، باب ما      الموطأ مالك،   3

لم يذكر أبـو داود  ( ،   )٤٣٧٧( ، كتاب الحدود، باب في الستر على أهل الحدود، رقمه           السننأبو داود،   . ٤٩٦
، كتاب الحدود، باب في الزاني كم مرة يرد وما يصنع بـه              المصنف ابن أبي شيبة،  . ٨٦٥، ص   )حكم الحديث   

 .٤١٩ – ٤١٨، ص ٩، ج )٢٩٢٥٧( اره، رقمه بعد إقر
 .٤٦٣، ص ٤، جتحفة المحتاج ابن حجر الهيثمي، 4
  .١٩٣ ص سبق تخريجه5



  
 

 

١٩٥

١٩٥

إنَّـه  : ه تداعى عنده رجلان، فقال أحـدهما  أنَّ: ( ٢– رضي الله عنه     –وي عن عمر    ولما ر 

  .٣)إن شئتما شهدت ولم أحكم، وإن شئتما حكمت ولم أشهد : شاهدي، فقال

، فإن الإمام الشافعي استدل على عدم جواز قضاء القاضي بعلمـه فـي              ة الباحث رىتوكما  

لمه مان مالك وأحمد على عدم جواز قضاء القاضي بع        استدل بها الإما  الحدود، ببعض الأدلة التي     

وافق الإمام الشافعي في استدلاله بحـديث أبـي بكـر؛ لتعلقـه             في الحدود وغيرها، ولذا فإنه ي     

لعموم دلالته، وليس فيه ما يـدل علـى قـصر           بالحدود، بينما أخالفه في استدلاله بحديث عمر؛        

  .مشروعية قضاء القاضي بعلمه في الحدود فقط

 القول المختار في المسألة،      أن ة الباحث رىتد التأمل في أقوال الفقهاء، ومناقشة أدلتهم،        بعو

 فـي جميـع      بعدم قضاء القاضـي بعلمـه      - في المعتمد عنده     – الإمامين مالك وأحمد     قولهو  

  :، وذلك لما يليالحقوق

ن القضاء   هذا الرأي أقرب للحق، وأنفى للتهمة ع       ة دلالة النصوص والآثار على أن     قو -١

   .والقضاة عموماً، قياساً لما احتج به الإمام ابن حزم

أن القانون الجاري الآن، يرى عدم صلاحية القاضي للقضاء، إذا كان قـد أفتـى، أو                 -٢

ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، ولو كان ذلك قبل توليه القضاء، أو كان قد سـبق                 

   .٤، أو كان قد أدى شهادة فيهاماًله نظرها قاضياً، أو خبيراً، أو محكِّ

                                                                                                                                                                                   
 .٣٢٣، ص ١٦، جالحاوي الكبير الماوردي، 1
 .٢٣٠، ص ١٨، ج كفاية النبيه شرح التنبيه ابن الرفعة، 2
  .١٩٣ص  سبق تخريجه 3
، قـانون  تشريعات المحاكم وأصـول المحاكمـات  طرس، دورين،  أبو رحمة، إبراهيم و استانبولي، محمد و ب        4

م، ٢٠٠٤ لـسنة  ١٤م، في صيغته المعدلة بموجب قانون رقـم         ١٩٨٨ لسنة   ٢٤أصول المحاكمات المدنية، رقم     
 .٤٩، نقابة المحامين، عمان، ص ١٣٢المادة رقم 



  
 

 

١٩٦

١٩٦

قـضايا سـواء   لوهذا يؤكد سلامة القول بعدم مشروعية قضاء القاضي بعلمه في جميـع ا            

  .تعلقت بحقوق االله، أم بحقوق العباد

  تقديم الهدايا للقضاة: بحث الخامسالم

س وافق الإمام ابن حزم الأئمة الأربعة في تحريم تقديم الهدايا للقضاة ممن له خصومة ولي              

  .١، باعتبارها رشوة محرمةصاحب حقٍّ بقصد استمالة القاضي ودفعه للقضاء لصالحه بالباطل

دمت الهديـة علـى      سواء قُ   في حكم تقديم الهدية للقاضي أثناء توليه القضاء،        همخالفبينما  

أم قدمت من صاحب حـقٍّ امتنـع         سبيل التودد للقاضي ممن ليس له خصومة عند المهدى إليه،         

  .النظر في دعواه إلا بهدية من قبل صاحب الحقالقاضي من 

احثة ببيان أقـوال الفقهـاء       قامت الب  ،تيها السابقتين  بصور للقضاة تقديم الهدايا ولبيان حكم   

  : ومناقشة أدلتهم على النحو الآتيفيها،

  أقوال الفقهاء في حكم تقديم الهدايا للقضاة: المطلب الأول

  :، همانولياختلف الفقهاء في حكم المسألة على ق

  للإمام ابن حزم الظاهري :القول الأول

قال الإمام لمن منِع من حقه، فأعطى شيئاً ليدفع عن نفسه الظلم، بإن ذلك مباح للمعطـي،                 

ومحرم على الآخذ، وفي كلا الوجهين المال باقٍ على ملك صاحبه الـذي أعطـاه كمـا كـان                   

  .٢التكريم والتودد، وقال بجواز تقديم الهدايا للقضاة بقصد ١كالغصب
                                                             

عمدة الرعاية علـى    ،  )هـ١٣٠٤(اللكنوي، عبدالحي بن عبدالحليم     . ٤٤١، ص   ٦، ج البحر الرائق ،  ابن نجيم  1
 يليه زبدة النهاية لعمدة الرعاية، عبدالحميد بن عبدالحليم اللكنوي، وحسن الدراية لأواخـر شـرح      شرح الوقاية، 

الوقاية، عبدالعزيز بن عبدالرحيم اللكنوي، وبهامشه غاية العناية على عمدة الرعاية، لصلاح محمد أبو الحـاج،                
مواهب الجليل لشرح مختـصر    الحطاب الرعيني،   . ٤٢٩، ص   ٥، ج )م٢٠٠٩( ، دار الكتب العلمية، بيروت    ١ط

، ٢، ج المغنـي ابـن قدامـة،     . ٢٣١، ص   ٢٢، ج المجموع شـرح المهـذب    النووي،  . ١١٥، ص   ٨، ج خليل
 .١٤٠٠، ص المحلَّىابن حزم، . ٢٥٢٦ص



  
 

 

١٩٧

١٩٧

إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه، أو        : " وقد وافق الإمام ابن تيمية الإمام ابن حزم، بقوله        

  .٣"ليعطيه حقه الواجب، كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه

   للأئمة الأربعة:القول الثاني

يقصد منها التودد للقاضي، حتى وإن لم       التي  دايا   بتحريم اله  لاتفق الأئمة الأربعة على القو    

دي صلة قرابة به، ولا خصومة عنده؛ دفعاً للتهمة، وكذلك تحريمها إذا امتنع القاضـي               تكن للمه 

لأنها رشوة محرمة، وأكل لأموال     عن تسيير الدعوى وإرجاع الحق لصاحبه إلا بتقديم هدية له؛           

  .٤الناس بالباطل

  سبب الخلاف

 أقوال الفقهاء تبين للباحثة أن مخالفة الإمام ابن حزم للأئمة الأربعة في حكم              عد النظر في  ب

 أكل أموال الناس بغيـر      حرمةتدل على    استدلال الأئمة بنصوص     تقديم الهدايا للقضاة يرجع إلى    

، بينما استدل الإمام ابن حزم بظاهر بعض النصوص، وعدم أخذه بما اسـتدل بـه الأئمـة                  حق

  .الأربعة

                                                                                                                                                                                   
 .١٤٠٠ ص المحلَّى، ابن حزم، 1
 .١٤٠١المصدر السابق ص  2
، ترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلـي،  وى ابن تيميهمجموع فتا ابن تيميه، أحمد،     3

 .٢٨٦، ص ٣١، ج)م١٩٩١ -هـ ١٤١٢( دار عالم الكتب، الرياض 
 مواهب الجليل لشرح مختـصر      الحطاب الرعيني، . ١٧، ص   ٧، ط دار المعرفة، ج    بدائع الصنائع  الكاساني،   4

 .٢٦٧، ص ٢ج، المغنيابن قدامة، . ٢٣٠، ص ٢٢، جهذبالمجموع شرح المالنووي، . ١١٣، ص ٨، جخليل



  
 

 

١٩٨

١٩٨

  أدلة الفقهاء على أقوالهم، ومناقشتها: ب الثانيالمطل

    أدلة الإمام ابن حزم الظاهري     :أولاً

  : على قوله بأدلة من القرآن الكريم، والسنة المشرفة، منها ما يلي الإماماستدل

?  M : قوله تعـالى  : من القرآن الكريم  : أولاً   >  =  <  ;     :   9

G  F  E   D  C    B   A   @  L 1.  

أن المال الذي يدفعه المظلوم لتحصيل حقه هو ضرورة، كالمـال الـذي              :ستدلالوجه الا 

يدفعه المسلمون لأهل دار الكفر في فداء الأسرى، فكما أن الأصل عدم إعطـاء العـدو المـال،       

ولكن أجيز في فداء الأسرى للضرورة، فكذلك الحال الأصل عدم إعطاء القاضي المال من قبـل           

  .٢ في دفع الظلم للضرورةالخصوم، ولكن أجيز

بأن الإمام استدل بما هو باطل عنده وهو القيـاس،          : وتجيب الباحثة على الاستدلال السابق    

  .حيث قاس دفع المظلوم المال للقاضي لاسترجاع حقه على دفع المال لدار الحرب لفداء الأسرى

 بصحة ما ذهب إليه     ولكن بعيداً عن مؤاخذة عمل الإمام بالقياس مع إبطاله له، يمكن القول           

 سواء أسرى أو أصحاب     –من أن دفع المال في الحالتين فيه رفع للحرج والضرر عن المسلمين             

 إذ جاءت نصوص تأمر المسلمين بفداء الأسرى واسترجاعهم من العدو لـئلا             -حقوق مظلومين 

فع مـالٍ أو    تلحق بهم مذلة أو أذى، فلا نتركهم للعدو يعذبونهم، وجاء أيضاً ما يدل على جواز د               

 عليه  -عطيةٍ لمن امتنع عن القيام بواجبه إلا بتحصيل ذلك، فقد أورد العلامة ابن تيمية أن النبي                 

                                                             
  ).٢٩( سورة النساء، من آية  1
 .١٤٠٠، ص  المحلّىابن حزم، 2



  
 

 

١٩٩

١٩٩

فلم : إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً، قيل يا رسول االله           : (  كان يقول  –السلام  

  .١)يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى االله لي البخل : تعطيهم ؟ قال

 يعطي العطية وهو يعلم أنهـا حـرام علـى        – عليه السلام    –لحديث يدل على أن النبي      فا

آخذها، إلا أن الآخذ يصر على طلب العطية، فعندئذ فالإثم يكون على الآخذ دون المعطي، كمـا              

  .هو الحال بتقديم الهدايا للقضاة في مثل هذه الحالة

  إذا أمـرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا           ( : - عليه السلام  -قوله  : من السنة المشرفة  : ثانياً

  .٢)استطعتم 

ى الإمام أن من قدر على دفع الظلم عن نفسه لم يحل له إعطاء فلـس                ير :وجه الاستدلال 

للقاضي، وأما من عجز، فلا يكلف االله نفساً إلَّا وسعها، وله أن يدفع عـن نفـسه الظلـم قـدر                     

  .٣استطاعته

تكليف بما هو مستطاع، فاعتبر أن حاجـة صـاحب    يلحظ أن الإمام ابن حزم استند إلى ال 

الحق الماسة لرفع الظلم عن نفسه، وتحصيل حقه من المعتدين، لم يتحصل إلا بـدفع هديـة أو                  

عطية للقاضي المكلف بالنظر في دعواه، فعندئذ يكون تصرفه مشروعاً من هذا الجانـب، فـي                

  .حين يتوقف الإثم على القاضي

                                                             
ضبط ،  الترغيب والترهيب ،  )هـ٦٥٦ -هـ  ٥٨١( المنذري، أبو محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي           1

 في كتابه الترغيب والترهيـب    الحديث لمنذرياأورد   ،أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، عمان، الرياض       
حـديث  : ، حيث ذكر قول الترمـذي     )من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر       : ( عند روايته لحديث رسول االله    

: وإني لأعطي الرجل العطية فينطلق بها تحت إبطه، وما هي إلا النار، فقال له عمـر               : ( غريب، زاد فيه رزين   
، ص )١٢١٢(رقم الحـديث  ، ..) أبى االله لي البخل، وأبوا إلا مسألتي   :  هو نار؟ فقال   ولم تعطي يا رسول االله ما     

١٩٢. 
، كتاب الفضائل، باب توقيره عليه السلام وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلـق         الصحيح مسلم، 2

 .١٠٢٢، ص  )١٣٣٧( به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك، رقمه 
 .١٤٠١ص ، المحلَّىابن حزم،  3



  
 

 

٢٠٠

٢٠٠

  

  بعة أدلة الأئمة الأر:ثانياً

تي يقصد منها دفـع القاضـي للنظـر          ال  سواء يا للقضاة ااستدل الجمهور على تحريم الهد    

 بنصوص من القـرآن، والـسنة،        أو من قبيل التودد،    ،)صاحب الحق   ( والحكم لصالح المهدي    

  :والآثار، منها ما يأتي

M   t: من القرآن الكـريم   : أولاً   s   r    q   p   o    n  m   l   k

  x   w     v  u  {  z  yL ١
.  

 -دل منطوق الآية الكريمة على أنَّه يحرم على الرعية إعطـاء الرشـوة       : وجه الاستدلال 

  .٢إلى الحكام ليتوسلوا بذلك إلى ظلم، كما يحرم على الحكام أخذها-الهدايا 

يلحظ أن الأئمة استدلوا بالآية السابقة على اعتبار أخذ القاضي الهدية من الخـصوم أكـل              

باطل سواء أكان صاحب حق أم لا؛ لأن من شروط القاضي أن يتقي االله تعالى، ويلتـزم            للمال بال 

  .بشرعه في إحقاق الحق ومعاقبة المعتدي، دون محاباة

 صلى االله عليه    –استعمل رسول االله    : ( روى أبو حميد الساعدي قال    : السنة النبوية : ثانياً

فقـام  : لكم، وهذا أُهدي لـي، قـال  هذا : قدم قال رجلاً من الأسد يقال له ابن اللتبية فلما     –وسلم  

مـا بـال عامـل    :  على المنبر، فحمد االله وأثنى عليه وقال      – عليه الصلاة والسلام     –رسول االله   

هذا لكم وهذا أُهدي لي؟ أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم                  : أبعثه فيقول 

 القيامة يحمله على عنقـه،      ا جاء به يوم   نكم منها شيئاً إلّ   لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد م        

                                                             
  ).١٨٨( سورة البقرة، آية  1
، ٣، ج موسوعة الفقه المالكي  العك،  . ١١٣، ص ٨، ج مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    الحطاب الرعيني،    2

 .٢٦٨ص 



  
 

 

٢٠١

٢٠١

 رغاء، أو بقرة له خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه إلى السماء حتى رأينا عفرتي إبطيه،                  بعير له 

  .١)اللهم هل بلغت مرتين : ثم قال

 ـ             : وجه الاستدلال  ن أن الحديث دلَّ بمنطوقه على أنّه يحرم على من تقلد وظيفة عامـة م

وظائف المسلمين قبول الهدايا خصوصاً ممن لم يكن يهدى إليهم قبل توليهم العمل؛ لأنها تعد من                

 الراشـي   - عليه الـسلام     – لعن رسول االله  : قال فيما رواه أبو هريرة      قبيل الرشوة المنهي عنها   

عاً مـن  لما يترتب عليها من لحوق التهمة بآخذها، وطمع الناس به، فمنو،  ٢ ) في الحكم  والمرتشي

  .٣الوقوع في ذلك عليه التحرز من أخذها

  : من وجهينوقد عارض الإمام ابن حزم استدلال الأئمة بحديث لعنة الراشي والمرتشي

  .٤ بن عبدالرحمن له وهو ليس بالقوي لرواية الحارث-١

بأن رواية الحارث بن عبـدالرحمن وردت فـي         : وتجيب الباحثة على الاعتراض السابق    

، ٥وعند الترمذي حـديث حـسن صـحيح     وابن ماجه، وقالا بأنه حديث صحيح،        ، داود أبيسنن  

  .والحديث الصحيح يجب العمل بمقتضاه، فيحرم أخذ الرشوة بجميع أشكالها

                                                             
 .١٢٠٣، ص  )٦٩٧٩( ، كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له، رقمه  الصحيحالبخاري، 1
حـديث أبـي هريـرة     : قال أبو عيسى  ( اشي والمرتشي في الحكم،     ، كتاب الأحكام، باب الر     الجامع الترمذي، 2

 .٣٢٣، ص )١٣٣٦( ، رقمه )حديث حسن صحيح
، ، المجموع شرح المهذبالنووي. ٨٠، ص ١٠، ج الذخيرةالقرافي، . ٩٦، ص ١٦ ج المبسوط،السرخسي،  3
 .٢٦٨، ص ٤، جكافيالابن قدامة، . ١٠٠، ص ١٨، جكفاية النبيه شرح التنبيهابن الرفعة، . ٢٣٠، ص ٢٢ج
 .١٤٠٠، ص المحلّىابن حزم،  4
، )٣٥٨٠(، رقمـه    )حديث صحيح : قال أبو داود  ( ، كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة،        السننأبو داود،    5

، )حديث صحيح : قال ابن ماجه  ( ، كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة،         السننابن ماجه،   . ٧٢٣ص  
 الحكـم، رقمـه   ، كتاب الأحكام، باب الراشـي والمرتـشي فـي   الجامعالترمذي، . ٣٤٩، ص  )٢٣١٣( رقمه  

 .٣٢٣، ص )١٣٣٧(
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  .١   أن المعطي في ضرورة ليس راشياً-٢

تقليـد القاضـي    ويلحظ هنا صحة وجه قول ابن حزم، فمع التأكيد على أن الأصـل فـي       

ظالم المعتـدي علـى حـق        تحصيل الحق لصاحبه، وإيقاع العقوبة على ال       هومسؤولية القضاء   

 يغنيه عن أكل المال بالباطـل، إلا        للقاضي راتباً يتقاضاه جزاء عمله،        جعل  الشرع المظلوم، وأن

 أنه إذا امتنع عن القضاء إلا بمال أو هدية من صاحب الحق فعندئذ لا يقال بأن صـاحب الحـق               

 يكون القاضي الآخذ للهدية مـرتشٍ وظـالم ومعتـد علـى              راشياً، بل  ديةالمكره على تقديم اله   

  .أصحاب الحقوق

 يفتح المجال أمام    لئلّا  قال الأئمة الأربعة بتحريم تقديم الهدايا للقضاة هنا، سداً للذريعة          بينما

ضعاف النفوس إلى طلب المال من المظلومين في مقابلة تحصيل الحقوق لهم، ولذا فـإن القـول       

دفع القاضي إلى تحقيق العدل وإقامة الـشرع         لتلك الذريعة، و   يم تقديم الهدايا للقضاة فيه سد     بتحر

  .كما أمر االله بعيداً عن أكل أموال الناس بالباطل

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما       : ( - عليه السلام    -قوله  بأيضاً   استدل الأئمة    و

  .٣)هدايا العمال غلول : ( -السلام  عليه –، وقوله ٢)أخذ بعد ذلك فهو غلول

فالأحاديث السابقة واضحة الدلالة على تحريم الهدايا إلى العمال الـذين يتولـون أعمـال               

  .٤المسلمين العامة

                                                             
  .١٤٠٠ ص  المحلّى،ابن حزم، 1
، )حـديث صـحيح   : قال أبو داود  ( ، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في أرزاق العمال،          السننأبو داود،    2

 .٦٠٣، ص )٢٩٤٣(رقمه 
 – ٤٨، ص   ١٧، ج    )٢٣٤٩٢( ، رقمه   )إسناده حسن : قال الإمام ( يد الساعدي،   ، مسند أبي حم   المسندأحمد،   3

٤٩. 
مدونة الفقـه المـالكي     الغرياني،  . ١١٣، ص   ٨ ، ج  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    الحطاب الرعيني،    4

 .٣٢٥، ص ٤، جوأدلته
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ويلحظ هنا استقامة ما استدل به الفقهاء من الأحاديث الناهية عن أخذ العمال الذين يتقلدون               

 أرزاقاً مخصصة ؛ لأن لهم     أموال الناس  باة، وغيرهم من  كالقضاة، والولاة، والج   الوظائف العامة 

  .لقاء عملهم، فلا يحق لهم أخذ ما زاد عنها، إذ فيه اعتداء على أموال الناس بغير حق

: قـال من أين لـك هـذا؟     :  وقد أتهم بمال، فقال    هريرة عمر أبا   استعمل :من الآثار : ثالثاً

االله هلا قعدت في بيتك فنظرت أيهدى إليـك أم          أي عدو   :  وتلاحقت الهدايا، فقال   ،تناتجت الخيول 

  .١لا؟ فأخذ ذلك منه وجعله في بيت المال

 – مقدار ما اكتسبه أبـو هريـرة         - رضي االله عنه   – عمر   ه أُشكِلَ على   أنَّ :وجه الاستدلال 

 لـذا أخـذ    اعتبر قبول الهدية من الرشوة، ولا حق لآخذها بها،        و  من القضاء،  –رضي االله عنه    

  .٢ي هريرة ووضعه في بيت المالالمال من أب

 يتقون أكـل المـال بالباطـل،      ويلحظ هنا أنَّه بالرغم من أن أبا هريرة من الصحابة الذين          

ويتجنبون أخذ الهدية التي يقصد منها استمالة القاضي من قبل الخصوم، إلا أن عمر أخذ عليـه                 

   .ل التوددعلى سبيتعطى لأبي هريرة قبول الهدايا لما فيها من التهمة، حتى لو كانت 

وبعد النظر والتأمل في أقوال الفقهاء، ومناقشة أدلتهم، ترى الباحثة أن القول المختار فـي               

حكم تقديم الهدايا للقضاة، هو قول الأئمة الأربعة بتحريمها؛ لقوة أدلتهم، ولما فيه من سد الذريعة                

لال مناصبهم في أكل أموال الناس      أمام من لا يتق االله من القضاة الذين قد تسول لهم أنفسهم استغ            

                                                             
ثبـت عـن ابـن      : ص آخر وهو  لم يرد الأثر بالنص السابق، وإنما ذكره المعلمي في كتابه الأنوار الكاشفة بن             1

خيل نتجت، وغلة رقيق لـي،      : فمن أين لك؟ فقال   : سيرين أن عمر سأل أبا هريرة فأخبره فأغلظ له عمر، وقال          
 رواه ابن سيرين وهـو مـن   : ( قال المعلمي،..)فنظروا فوجدوه كمل قال: قال ابن سيرين. وأعطية تتابعت علي

الأنوار الكاشـفة   ، المعلمي، عبدالرحمن بن يحيى العتيمي اليماني،        )حةخيار أئمة التابعين والسند إليه بغاية الص      
 المكتب الإسـلامي، بيـروت، دمـشق        ،٢، ط لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة         

 .٢٠٢، ص )م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(
  ، ٨ ج،مواهـب الجليـل لـشرح مختـصر خليـل     الحطاب الرعيني،  . ٩٦، ص   ١٦جالمبسوط،  السرخسي،   2

 .١١٤ص 
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بالباطل، سواء أكان صاحب الهدية ظالماً أم مظلوماً؛ لأنه إن كان مظلوماً فإن القاضي مـسؤول                

، وإن كان ظالماً فإنه يكون قد ارتكب معصيتين أولهمـا أنـه سينـصر    أمام االله عن رد الحق له   

خذ المال كرشـوة لـه      ته، وثانيهما أنه أ   الظالم ويدفعه إلى المزيد من الظلم والإعتداء لعدم معاقب        

  .والرشوة محرمة بجميع أشكالها، واالله تعالى أعلم
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